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استئجار الشريك
في الفقه الإسلامي

 إعداد

 د. عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد السلطان

أستاذ الفقه المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء
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المقدمة

 من ررور أنفسنا وسياات أعمالنا ، من يدده الله للا مل إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله
،  -صلى الله عليه وسلم-له ، ومن يلل  للا هادي له ، وأردد أن لا إله إلا الله ، وأردد أن محمداً عبده ورسوله 

 وبعد : 

سواء أكان في  لقد راع التعام  في الوقت الحاضر على استاجار الشريك للقيام بعم  لمصلحة الشركة بأجر مقطوع
لا     رركة الملك أو في رركة العقد ، وكثر التساؤل عن حكمه  ، لأحببت المساهمة في إثراء هذا الموضوع بجدد المق  

ذا البحث على تمديد ، وثلاثة وقد ارتم  هببحث مستق   ،  -على حد علمي –سيما أني لم أجد من كتب ليه 
 ، وخاتمة . مباحث

 رة والشركة التمهيد : مفهوم الإجا

 وليه مطلبان :

 المطلب الأول : مفهوم الإجارة وأقسامها .

 وليه مسألتان :

 المسألة الأولى : تعريف الإجارة .

 المسألة الثانية : أقسام الإجارة .

 المطلب الثاني : مفهوم الشركة ، وأنواعها .

 وليه ثلاث مسائ :

 المسألة الأولى : تعريف الشركة .

أنواع الشركات في الفقه الإسلامي . المسألة الثانية :
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 المسألة الثالثة : أنواع الشركات في النظام السعودي .

 المبحث الأول : استئجار الشريك في شركة الملك .

 المبحث الثاني :استئجار الشريك في شركة العقد

 وليه ثلاثة مطالب :

 . المطلب الأول : حكم الجمع بين الإجارة وشركة العقد

 تان :وليه مسأل

 المسألة الأولى : أن يكون الجمع بين العقدين بلا مشارطة .

 المسألة الثانية : أن يكون الجمع بين العقدين على سبي  المشارطة .

 المطلب الثاني : استئجار العامل في المضاربة .

 وليه ثلاث مسائ  :

 المسألة الأولى : أخذ الملارب أجراً عن عمله الأصلي.

 : أخذ الملارب أجراً عما يلزمه لعله .المسألة الثانية 

 المسألة الثالثة : أخذ الملارب أجراً عما لا يلزمه لعله .

 . المطلب الثالث : استئجار العامل في شركة العنان

 وليه مسألتان :

 المسألة الأولى : أن يكون أجر أحد الشريكين نسبة مشاعة من الربح .

 ريكين مبلغاً مقطوعاً .المسألة الثانية :أن يكون أجر أحد الش

 على استئجار الشريكتطبيقات حديثة المبحث الثالث : 
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 وليه مطلبان :

 منح أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة لمكافآت .المطلب الأول : 

 وليه مسألتان :

 المسألة الأولى : مفدوم رركة المساهمة ، وتكييفدا الفقدي

  .أعلاء مجلس إدارة رركة المساهمة المسألة الثانية: التكييف الفقدي لمكالآت 

 أخذ الأجور على خدمات الصناديق الاستثمارية المدارة بصيغة المضاربةالمطلب الثاني :

 : مسألتانوليه 

 المسألة الأولى : أخذ الأجور على إدارة الاستثمار .

 المسألة الثانية :أخذ الأجور على الخدمات المصاحبة للاستثمار .

 ملخص البحث .الخاتمة : وليدا 

 والحمد لله أولاً وأخيراً ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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 التمهيد

 مفهوم عقد الإجارة والشركة

مقاب  أجر مقطوع ، بغض النظر عن  هو أن يقوم أحد الشركاء بعم  لمصلحة الشركة: المقصود باستاجار الشريك 
اء أكان العم  في رركة الملك ، كما لو كان لاثنين سيارة بيندما ، ليعم  عليدا أحدهما في الشركة ، سو له الربح الحاص  

كما -العنان–مقاب  مبلغ مقطوع ردري بالإضالة إلى الربح لقاء ملكيته نصف السيارة أو كان العم  في رركة عقد الأموال 
بالإضالة إلى نسبته الشائعة من ربح الشركة ، أو كان  لو ارترك اثنان بمالهما على أن يقوم أحدهما بالعم  مقاب  أجر مقطوع

 (1)، كما لو عم  أحد الملارب بأجر مقطوع بالإضالة إلى نسبته من ربح الملاربة -الملاربة–العم  في رركة عقد العم  

 مطلبين : علىالإجارة والشركة لقد ارتم  هذا التمديد  بابيبولصلة هذا الموضوع 

 .الإجارة وأقسامها المطلب الأول : مفهوم 

 المطلب الثاني : مفهوم الشركة ، وأقسامها .

                                  
 . 312: صفي الفقه الإسلامي (   نظرية الأجور1)
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 المطلب الأول 

 الإجارة وأقسامهاعقد مفهوم 

 وفيه مسألتان:    
 المسألة الأولى   : تعريف الإجارة    
قاقدا من الأجر، وهو على وزن لِعَالَة ، مصدر أجَرَ يََجُرُ، وَيََجِرُ  أجراً ، وإجارةً، لدو مأجور، وارت الإجارة لغة:   

 .   (1)لَوْ رِــــاــْـــتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً العوض ، قال الله تعالى : 
 أما في الاصطلاح الفقدي:   
 .  (2)لقد عرلدا الحنفية :  بأنها عقد على المنالع بعوض   

 .  (3)وعرلدا المالكية بقولهم : هي تمليك منالع ريء مباحة مدة معلومة بعوض  

 .  (4)وعرلدا الشالعية بقولهم : هي عقد على منفعة مباحة مقصودة معلومة ، قابلة للبذل والإباحة ، بعوض معلوم  

الذمة   وعرلدا الحنابلة بقولهم : هي عقد على منفعة مباحة معلومة ، مدة معلومة ، من عين معينة ، أو موصولة في   
 ( . 5، أو على عم  ريء معلوم بعوض معلوم)

 : أقسام الإجارة  نيةالمسألة الثا

 :  (6)تقسم الإجارة من حيث نوع المح  المعقود عليه إلى نوعين  

 

                                  
 . 77(   الكدف : 1)
 .  5/105(    تبيين الحقائق : 2)
 .5/389، مواهب الجلي  : 4/2(   حارية الدسوقي : 3)
 .2/331(   مغني المحتاج : 4)
 .   3/546ع : ، كشاف القنا 8/6غني :(   الم5)
 (   رغم أن الحنفية هم من انفرد بهذا التقسيم إلا أن جمدور الفقداء وإن كانوا لا يجارون الحنفية في هذا التقسيم ؛ لعدم ترتب آثار 6)

 لقدية عملية عليه ، إلا أنهم لا ينكرون ملمونه ، ولا مشاحة في الاصطلاح إلا أن جمدور الفقداء .        
 ( . 8/36، المغني:  3/515، المدذب:  167، 2/166، المقدمات الممددات : 175، 4/174بدائع الصنائع :)انظر:        
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جـــارة الـــدور للســـكض ، والأراضـــي للزراعـــة ، والســـيارة للركـــوب ، ومنـــالع ، كإ (1) إجاااارة علاااى مناااافع الأعياااان الأول:
 الأعيان تقدر بطريقين :

 ار لمدة سنة .، كاستاجار د(2)الأول : بالزمن 

 ،كاستاجار سيارة للركوب إلى موضع معين . (3)الثاني : بمح  العم  

،كاسـتاجار رـخص لخياطـة ثـوب ، أو بنـاء دار ، والشـخص  (4)إجارة على منافع الإنسان ، أي على عملاه الثاني:
 ، وأجير مشترك .  المستأجر في مث  هذه العقود يسمى أجيراً ، وهو على قسمين : أجير خاص

رَ نفعه بالزمن (5)لأما الخاص  ، كاستاجار رج  للعم  في بناء أو خياطة أو رعاية يوماً أو ردراً (6): لدو من قُدِ 

 

شْـتـَرَكُ   (1)وسمي خاصا ؛ لاختصاص المسـتأجر بنفعـه في تلـك المـدة دون سـائر النـا 
ُ
: لدـو الـذي يُـقَـدَّر  (2) .وأمـا الم

                                  
 . (   لم يعُرِ ف الحنفية هذا النوع ، وقد وجدت في كتاب السي  الجرار تعريفاً لهذا النوع وهو: تسليط المستأجر على الانتفاع بالعين  1)

 ( . 3/199) انظر : السي  الجرار :         
 . 8/11، المغني:  3/517، المدذب : 7/234، ررح الخرري : 2/369(   مجمع الأنهر : 2)
 . 8/11، المغني:  3/517، المدذب : 7/234، ررح الخرري : 2/370(   مجمع الأنهر: 3)
 عريفدا بما ذكره الشوكاني بقوله : تسليط (   وتسمى إجارة على الأعمال ، ولم يُـعَرِ ف الحنفية هذا النوع من الإجارة ، إلا أنه يمكن ت4)

 العام  لصاحب العم  على منالعه .       
 ( . 3/199، السي  الجرار: 2/391، مجمع الأنهر : 175، 4/174، بدائع الصنائع :  2/347) انظر : تحفة الفقداء :         

 دة ،  وقد عرف الأجير الخاص بعدة تعاريف : وقد يسمى بالأجير المنفرد ، لانفراد المستأجر بمنفعته في الم (   5)
 لدو عند الحنفية : الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعم  .        
 وعند المالكية : هو من ملكت منالعه .       
 وعند الشالعية :  من أجر نفسه مدة معينة لعم  الذي يعم  له ولا يعم  لغيره .       
 د الحنابلة : من قدر نفعه بالزمن ، وقي  هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة ، يستحق المستأجر نفعه في جميعدا .وعن       
   ،  8/103، المغني : 2/352،  مغني المحتاج :  3/561، المدذب :  2/16، كفاية الطالب :  25التعريفات : ص  ) انظر :        
 .(   4/5كشاف القناع :         

 . 4/5(   كشاف القناع : 6)
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 ، كخياطة ثوب ، وبناء حائط . (3)ه بالعم نفع

وسمـي مشـتركاً ؛ لأنــه يتقبـ  أعمـالاً لاثنــين وثلاثـة وأكثـر في وقــت واحـد ،  ليشـتركون في منفعتــه واسـتحقاقدا ، ليســمى 

 . (4)مشتركا لارتراكدم في منفعته

                                                                                                           
 . 8/103(   المغني :1)
 (   وقد عرف الأجير المشترك عند الحنفية بأنه : من لا يستحق الأجرة حتى يعم  ،وقي  : من يعم  لغير واحد.2)

 وعند المالكية : وهم يسمون الأجير المشترك بالصانع : وهو المنتصب لبيع صنعته بمحله .       
  بين الأجير والصانع أن الأجير لا يحوز ما عمله لالبناء يبني ثم ينصرف ويترك ما عمله في يد المستأجر ، أما الصانع : )والفرق       
 لدو يحوز ما عمله كالخياط (  .      
 وعند الشالعية ) الذي يعم  له ولغيره ( ، وقي  : من التزم عملاً في ذمته .      
 من قدر نفعه بالعم  ، وقي  هو الذي يقع العقد معه على عم  معلوم . وعند الحنابلة : لقي  هو      
  ،  2/527، ررح حدود ابن عرله :   5، 4/4،  الشرح الكبير : 2/391، مجمع الأنهر : 8/30) انظر : البحر الرائق :       
 ( .  4/5، كشاف القناع :  8/103، المغني :2/352، مغني المحتاج :  3/560المدذب :       

 . 4/5(   كشاف القناع : 3)
 . 8/103، المغني : 2/352(   تحفة الفقداء : 4)
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 المطلب الثاني

 وأنواعهامفهوم الشركة ،

 وليه ثلاث مسائ 

 الشركة المسألة الأولى : تعريف 

 أولًا: في اللغة 

ـركْة  الخلـط الـذي ق في اللغـة علـى عـدة معـان مندـا :وتطلـ،  يشـرك رـركاً اسـم مصـدر لأرـرك ،  الشَّركِة ، والشَّركْة ، والشِ 
هـو الـذي نصـيبين لصـاعداً ، ثيـث يكـون الشـيء بـين اثنـين لا ينفـرد بـه أحـدهما ، خـتلاط ا، و  ( 1)هو لع  الشريكين

 . (3)، وهو إطلاق مجازي ؛ لأنه سبب للخلطبين اثنين لأكثر للقيام بشيء مشترك العقد ى ، وعل(2)صفة للمال

 ثانياً: في الاصطلاح الفقدي 

جتمـاع في اسـتحقاق أو لابمفدومدا العام بعـدة تعـاريف مـن أبرزهـا تعريـف ابـن قدامـة بأنهـا  اعرلت الشركة عند الفقداء 
 (4)تصرف  

ويعــني الشــركات ، حيـث يقســم الشـركة إلى نــوعين ، الأول : رـركة في الاســتحقاق ،  وهـذا التعريــف رـام  لجميــع أنـواع
سواء كان بسـبب اختيـاري  كملك العين والمنفعة أو العين بلا منفعة أو المنفعة بلا عين ،   -به جميع أنواع الاستحقاقات

العقـود جميعدـا ، سـواء أكانـت  كالشراء أو بسبب جبري كـالإرث ، والنـوع الثـاني : رـركة التصـرف ، ويعـني بـه رـركات
 . (5)رركة أموال أو أعمال أو وجوه أو أموال وأعمال معاً كشركة الملاربة

                                  
 ، مادة )ررك( . 27/225(   تاج العرو  1)
 ، مادة )ررك( . 27/225، تاج العرو   3/265(   مقاييس اللغة:2)
 ( 480(   المعجم الوسيط )3)
 .         7/109(  المغني : 4)
 .          1/33الإسلامية والقانون الوضعي :  (  الشركات في الشريعة5)
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 في الفقه الإسلامي: أنواع الشركات  نيةالمسألة الثا

 إباحة ، وملك ، وعقد ، وسوف نتناول ك  مندا ليما يلي : : تتنوع الشركات إلى ثلاثة أنواع 

 شركة إباحة أولًا: 

هـــي كــــون العامـــة مشــــتركين في صــــلاحية التملـــك بالأخــــذ والإحــــراز  لمرـــياء المباحــــة الــــ  ليســـت في الأصــــ  ملكــــا و  
(، كميـــاه 2)، ومعــض ذلــك أن عامـــة النــا  لهــم الحـــق في اســتعمال مــا أبـــيح لهــم الانتفــاع بـــه والاســتفادة منــه (1لأحــد)

لى ذلك قوله صـلى الله عليـه   والمستشفيات العامة ، ويدل عالبحار والأنهار ، والكم ، والمرالق العامة كالطرق والمدار 
قبيــ  أن هــذا النــوع مــن الشـركات هــو مــن ويـترجح    (3 ) في الكــم والمــاء والنــار :المســلمون رــركاء في ثـلاث وسـلم 

رـركاء في بقولـه صـلى الله عليـه وسـلم  المسـلمون  (4)الحقوق المشتركة بين النـا  ، وأمـا اسـتدلال الـبعض علـى اعتبارهـا
بـ  تشـم  جميـع ، لالحقوق المشتركة غير خاصة بهذه الأمـور وإلا لا التعيين ، .. الحديث   لدو من باب التمثي  ثلاثة 
 .لق العامة ، كالطرق والمستشفيات المرا

 لك المشركة ثانياً: 

 اجتماع في ، أو  (5)وهي كون الشيء مشتركا بين اثنين لأكثر أي مخصوصا بهما بسبب من أسباب الملك 

 
                                  

 ( .1045(   مجلة الأحكام العدلية : المادة )1)
 . 28(   رركات الأرخاص بين الشريعة والقانون : ص2)
  اء ( ، واللفظ له ، وابن ماجه في باب المسلمون ررك3477(   أخرجه أبو داود في سننه في باب في منع الماء ، من كتاب الإجارة )3)

 ، والمقصود بـ )الكم( : هو  صححه الألباني ، والحديث  5/364( ، وأحمد في مسنده 2472في ثلاث ، من كتاب الرهون )       
 النابت في الموات للا يختص به أحد ، ) والماء ( أي ماء السماء والعيون والانهار ال  لا مالك لها ) والنار ( يعني الشجر الذي        
 ، صحيح الجامع  2/456سير بشرح الجامع الصغير : طبه النا  من المباح ليوقدونه ، والحجارة ال  يقدح بها . انظر : التيتيح       
 .2/1138الصحيح :       

 . 1/34(   الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : 4)
 ( .1060: المادة ) العدلية (   مجلة الأحكام5)
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 :  (2)إلى قسمينبالنظر إلى لع  الشركاء رركة الملك وتنقسم  ، (1استحقاق)

اختيارية: وهو الارتراك الحاص  بفع  المشاركين ، كالارتراك بالشراء، والاتهاب ، وقبول الوصية ، رركة الأول : 
 ( .3وخلط الأموال)

المتشاركين ، كالارتراك الحاص  بالإرث ، واختلاط المالين من جبرية ، وهو الارتراك الحاص  بغير لع  رركة الثاني : 
  (4غير صنع من أحدهما )

وحكم الشركة الاختيارية والجبرية واحد في أن ك  واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه ؛ للا يجوز له أن 
كان ؛ لولايته على ماله ،  وكذا إذا كحال الأجنبي ، وإن باع نصيبه من رريكه جاز كيفما    ،يتصرف ليه إلا بإذنه 

 أنواع : ستةلرركة الملك بالنظر إلى نوعية التملك كما تنقسم ،   (5باعه من غيره)

، وهو الارتراك في عين المال ولائدة الناتجة عنه ، بأن يكون لاثنين أو أكثر أرض رركة في الأعيان والمنالع -1
 . (6)أو الهبةيملكونها على الشيوع بطريق الإرث أو البيع 

، وهو الارتراك في عين المال دون لائدته الناتجة عنه ، بأن يوصي رج  لآخر بأن ينتفع العين دون المنفعة رركة في -2
 ( 7بأرضه أو داره ثم يموت ويخلفه ورثته ، ليكون عين الدار أو الأرض للورثة دون المنفعة)

                                  
 . 3/494، مطالب أو  الندى :  2/207تدى الإرادات :(   ررح من1)
  ،4/275، روضة الطالبين :6/248الجلي  : منح ، 3/313، تبيين الحقائق : 180، البحر الرائق : 11/151بسوط : (   الم2)

 .3/494، مطالب أو  الندى :  2/207، ررح منتدى الإرادات : 2/252أسض المطالب :         
 . 249، 6/248، منح الجلي  :  2/252( ، أسض المطالب : 1063لأحكام العدلية : المادة )(   مجلة ا3)
 . 249، 6/248، منح الجلي  :  2/252( ، أسض المطالب : 1064(   مجلة الأحكام العدلية : المادة )4)
  ، أسض المطالب :  4/275:  الطالبين، روضة  6/248، منح الجلي  :   3/313، تبيين الحقائق :  6/65(   بدائع الصنائع : 5)

       2/252. 
 ، تكملة المجموع :  2/252: ، أسض المطالب 4/275، روضة الطالبين : 3/313، تبيين الحقائق :  6/65(   بدائع الصنائع : 6)

 . 3/494، مطالب أو  الندى :  2/207، ررح منتدى الإرادات :14/63       
 ، مطالب أو   14/63، تكملة المجموع :  2/252، أسض المطالب : 3/313، تبيين الحقائق :  6/65(   بدائع الصنائع : 7)

 . 3/494الندى :        

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





12 
 

ة العين دون عينه ، كأن يستأجر جماعة داراً للانتفاع بسكناها أو ، وهو الارتراك لائد رركة في المنفعة دون العين -3
 (1يوصي بمنفعة أرضه لجماعة مدة محدودة ، وبعيندا لشخص آخر)

رركة في حقوق الأبدان والرقاب ، كارتراك جماعة في حق قصاص بالإرث أو حد قذف كأن يقُذف جماعة -4
 ( .2ا كلدم وجب لهم حد واحد)يتصور مندم الزنا عادة بكلمة واحدة ، لإذا طالبو 

  (3رركة في حقوق الأموال ، كارتراك جماعة في حق رفعة أو خيار عيب)-5

 عقد الشركة ثالثاً : 

طرلين ، وهذا النوع مـن الشـركات هـو مقصـود الفقدـاء عنـد إطـلاق لفـظ الشـركة ،  وهي الشركة ال  تنشأ بسبب تعاقد
أو ، عقـد بـين اثنـين أو أكثـر علـى الارـتراك في المـال ورثـه  وأشملدـا أنهـا :لع  من أبرزها  (4)وقد عرلت بعدة تعريفات

دون رأ  المـال ، أو الارـتراك في أجـر العمـ  ، أو الارـتراك ليمـا يبـاع ويشـتر  دون أن يكـون هنـاك الارتراك في الربح 
 . (5)رأ  مال يتجر ليه

ورـــركة ،   بـــدانرـــركة الأ، و أو القـــراض  لـــاربةالم، و   عنـــانالرــركة أنـــواع مـــن الشـــركات : وهــذا التعريـــف يشـــم   ســـة 
 .فاوضة رركة الم، و   الوجوه

واء لاسـتوالربح بيندما ، وسميـت بـذلك ؛ وهي أن يشترك اثنان بماليدما على أن يعملا ليه ببدنيدما :أولًا: شركة العنان

                                  
 . 3/494، مطالب أو  الندى :  2/207، ررح منتدى الإرادات : 14/63، تكملة المجموع :  2/252(   أسض المطالب : 1)
 .  2/207، ررح منتدى الإرادات : 14/63، تكملة المجموع :  2/252طالب : ،أسض الم4/275(   روضة الطالبين : 2)
 .  5/214، المبدع :  14/63، تكملة المجموع :  2/252، أسض المطالب :  3/114(   بلغة السالك : 3)
 (   عرلدا الحنفية بأنها: عقد بين المتشاركين في الأص  والربح .4)

 ن ك  واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف لهما مع أنفسدما .وعرلدا المالكية بأنها: إذ      
 وعرلدا الشالعية بأنها : ثبوت الحق في ريء لاثنين لأكثر على جدة الشيوع .      
 وعرلدا الحنابلة بأنها : اجتماع في تصرف .      
 ، ررح منتدى 2/252أسض المطالب :  ، 3/349، الشرح الكبير مع حارية الدسوقي :  2/542انظر : مجمع الأنهر :        
 . 2/207الإرادات :       

 . 19، 18، عقد الملاربة ، للدبو : ص 1/45: ، للخياط(   الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون 5)
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 . (1)نَّ له أن يشارك صاحبه ن ك  رريك عَ لأأو نان ، الشريكين في التصرف كاستواء طرفي العِ 

، ارتراك الصباغينأن يكون الأجر والكسب بيندما ،  وهي أن يشترك اثنان ببدنيدما على: ثانياً: شركة الأبدان
 . (2)والخياطين في العم  ، وما أصابوه من كسب يكون بيندم

وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما على أن يشتريا بوجديدما نسياة ثم يبيعا على أن الربح بيندما كة الوجوه : ثالثا: شر 
 .  (3)على ما ررطاه

وهي أن يشترك الرجلان ليتساويان في مالهما وتصرلدما وديندما ، ويكون ك  مندما كفيلًا رابعاً : شركة المفاوضة : 
 . (4)دة ما يشتريه كما أنه وكي  عنهعن الآخر في ك  ما يلزمه من عد

                                  
 (   وقد اتفق الفقداء على مشروعيتدا .1)

 ( .  7/123،المغني: 2/212، مغني المحتاج:2/435:، ررح حدود ابن عرله3/7، الهداية:  11/151)انظر :المبسوط :        
   وسميت رركة الأبدان بذلك ؛ لأن الشركين يعملان بأبدانهما ، وتسمى رركة الصنائع ؛ لأن رأ  مالهما صنعتدما، وتسمى   ( 2)

ُتَحَر لَِة  .رركة التقب  ؛ لأن ك  رريك يتقب  ما يحص  لهما من عم  وينوب عنه ليه ، كما تسمى بشركة الأ       
 عمال ، ورركة الم

 وقد اختلف الفقداء في صحة رركة الأبدان على ثلاثة أقوال  :        
 القول الأول: أنها صحيحة ، وهذا قول المالكية ، والحنابلة  .       
 القول الثاني : أنها باطلة ، وهذا قول  الشالعية .       
 ة الصنائع ، وباطلة في رركة المباحات ، وهذا قول الحنفية .القول الثالث: أنها صحيحة في ررك       
 ، معونة أو  2/212، مغني المحتاج : 3/361، حارية الدسوقي : 3/321، تبيين الحقائق:  11/152)انظر : المبسوط :        

 ( 769، 4/767الندى :       
 من النا  عادة ، كما تسمى بشركة الذمم ، ورركة المفاليس . وسميت بشركة الوجوه ؛ لأنه لا يباع بالنسياة إلا للوجيه (  3)

 وقد اختلف الفقداء في مشروعيتدا على قولين :         
 القول الأول: أنها غير مشروعة ، وهذا قول  المالكية، والشالعية .       
 القول الثاني : أنها مشروعة ، وهذا قول الحنفية ، والحنابلة .       
 ، كشاف 2/212، مغني المحتاج:  3/363، حارية الدسوقي:  6/57، بدائع الصنائع :  11/152نظر : المبسوط : ) ا       

 ( .3/526القناع :        
 (   وسميت مفاوضة لأن ك  واحد من الشريكين لوض أمره إلى صاحبه ، وقي  لأنها مأخوذة من الفوضى وهو الاستواء ؛ لأن 4)

 يان في رأ  المال والتصرف والربح واللمان الشريكين يتساو        
 واختلف في مشروعيتدا على قولين :        
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أن يدلع رج  ماله إلى آخر يتجر له ليه على أن ما حص  من الربح بيندما حسب ما وهي : خامساً: المضاربة : 
، ويسميه أه   ، ويسميه أه  العراق ملاربة ارتقاقاً من اللرب في الأرض ، وهو السفر للتجارة  (1)يشترطانه

من القرض وهو القطع ؛ لأن رب المال اقتطع من ماله قطعه وسلمدا إلى العام  ، واقتطع الحجاز بالقراض ، مشتق 
 . (2)له قطعة من الربح 

 في النظام السعودي . : أنواع الشركات الثالثةالمسألة 

حدد نظام الشركات السعودي الأركال القانونية ال  يمكن أن تتخذها الشركات في المملكة بثمانية هي رركة 
لامن ورركة التوصية البسيطة ورركة المحاصة ورركة المساهمة ورركة التوصية بالأسدم والشركة ذات المسؤولية الت

وقد جر  العرف على تقسيم الشركات التجارية  .  المحدودة والشركة ذات رأ  المال القاب  للتغيير والشركة التعاونية
 وبيانهم كالتا :مختلطة ، ورركات  أرخاصورركات  أموالرركات  أقسام ثلاثة إلى

  :شركات الأموال - أ

وهي الشركات ال  تقوم أساسا على الاعتبار الما  ولا يكون لشخصية الشريك أثر ليدا، لالعبرة في هذه الشركات بما 
يقدمه ك  رريك من مال، ولهذا لإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأ على رخص الشريك كولاته أو إللاسه أو 

 .( 3)جر عليهالح

                                                                                                           
 الأول : أنها مشروعة ، وهذا قول الحنفية ، والمالكية ،والحنابلة        
 الثاني : أنها غير مشروعة ، وهذا قول الشالعية .        
 ،  3/351، الشرح الكبير للدردير :  8/54، الذخيرة :  2/2ية ررح البداية : ، الهدا6/156لتح القدير لابن الهمام :  :)انظر      
 ( .  2/232،  ررح منتدى الإرادات :   5/43، المبدع : 7/137، المغني : 2/212،مغني المحتاج :  4/279روضة الطالبين :      

 .   7/132(   المغني: 1)
   ، 536، مادة ) ضرب ( ، المعجم الوسيط : ص  138ظر : القامو  المحيط : ص )ان   قد اتفق الفقداء على مشروعيتدا .و   ( 2)

  /غاية 7، المغني :  310، 2/309، مغني المحتاج :  517/ 3، حارية الدسوقي : 5/52 مادة ) ضرب (، تبيين الحقائق :         
 ( .2/167المنتدى :        

 . 234، رركة الأرخاص بين الشريعة والقانون ، للموسى : ص171لجبر، ص حسن ا سعودي، د/محمدالقانون التجاري ال  ( 3)
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ورركات الأموال لا تشم  سو  رركات المساهمة وهي الشركات ال  يقسم رأ  المال ليدا إلى أسدم متساوية القيمة 
وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون 

 .(1)ال  يمتلكونها في الشركةالشركة إلا في حدود قيمة الأسدم 

 :شركات الأشخاص-ب

وهي الشركات ال  تقوم على الاعتبار الشخصي، وتتكون أساسا من عدد قلي  من الأرخاص تربطدم صلة معينة  
ويثق ك  مندم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذلك لإنه متى ما قام ما  .كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرلة.

قة بين الشركات ويددم الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات لإن الشركة قد تتعرض للح ، يددد الث
ولذلك يترتب في الأص  على ولاة أحد الشركاء في رركات الأرخاص أو الحجر عليه أو إللاسه أو انسحابه من 

تلامن ورركة التوصية البسيطة وتشم  رركات الأرخاص في التشريع السعودي:  رركة ال.(2) الشركة ح  الشركة
 .   ورركة المحاصة

وهي النموذج الأمث  لشركات وهي الشركة ال  يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار ،  شركة التضامن: -1
الأرخاص حيث يكون ك  رريك ليدا مسؤولًا مسؤولية تلامنية، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب  

 .(3)تاجرك  رريك ليدا صفة ال

رركاء متلامنون يخلعون لنفس النظام القانوني   :وتتكون من لريقين من الشركاء شركة التوصية البسيطة: -2
 الذي يخلع له الشركاء في رركة التلامن، ليكونون مسؤولين مسؤولية تلامنية، وغير محددة عن ديون الشركة

الشركة إلا في حدود حصصدم ولا يكتسبون صفة ورركاء موصين لا يسألون عن ديون  ويكتسبون صفة التاجر،
 .(4)التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة

                                  
   . 206صالوجيز في القانون التجاري، ،  233رركة الأرخاص بين الشريعة والقانون ، للموسى : ص   (1)
   .206ص : انون التجاري، د.  مصطفى كمال طهالوجيز في الق  ( 2)
 ، رركة الأرخاص بين الشريعة والقانون ،  205التجاري، صالوجيز في القانون ، 170لقانون التجاري السعودي، ص ا   (3)

   234للموسى : ص       
 ، رركة الأرخاص بين الشريعة والقانون  206وجيز في القانون التجاري، صال، 171، 170ن التجاري السعودي، ص القانو    (4)

 234، للموسى : ص       
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رركة تقوم بين الشركاء وحدهم ، ولا وجود لها بالنسبة للآخرين ، ويقتصر آثارها على  وهي :شركة المحاصة  -3
 .(1)رركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية  وهيالشركاء لقط ، 

  :لمختلطةالشركات ا -ج 

دي تجمع بين ل من ثمو ، وهي الشركات ال  تقوم على الاعتبار الما  والاعتبار الشخصي في نفس الوقت      
وتشم  الشركات المختلطة رركة التوصية بالأسدم والشركة ذات  .(2)خصائص رركات الأموال ورركات الأرخاص

 .المسؤولية المحدودة

  :شركة التوصية بالأسهم -1

أمواله عن ديون الشركة،  ركة ال  تتكون من لريقين، لريق يلم على الأق  رريكاً متلامناً مساولًا في جميعالش هي
يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصدم في رأ   ولريق آخر يلم رركاء مساهمين لا يق  عددهم عن أربعة ولا

 . المال

يخلعون لنفس النظام  ين من الشركاء: رركاء متلامنونوهي تشبه رركة التوصية البسيطة من حيث إنها تلم لريق
ورركة التوصية البسيطة، وبالتا  لإن الشركة تعتبر  القانوني الذي يخلع له الشركاء المتلامنون في رركة التلامن

يكتسبون جميعدم صفة التاجر ويسألون مسؤولية تلامنية وغير محددة عن جميع  بالنسبة إليدم رركة أرخاص، إذا
الشركة اكتساب صفة  الشركة، وفي مقاب  ذلك يستأثرون بالإدارة، ورركاء موصون لا يترتب على دخولهم في وندي

رك  الأسدم القابلة للتداول بالطرق  التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصدم ال  تأخذ
 .(3) إليدم رركة أموال لإن الشركة تعتبر بالنسبة من ثمالتجارية، و 

 

 

                                  
   .206الوجيز في القانون التجاري، ص،  234شريعة والقانون ، للموسى : صرركة الأرخاص بين ال   (1)
   .207، والوجيز في القانون التجاري، ص171القانون التجاري السعودي، ص    (2)
  . 207وجيز في القانون التجاري، ص، وال172القانون التجاري السعودي، ص    (3)
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 الشركة ذات المسؤولية المحدودة:-2

عدد قلي  من الشركاء لا يجوز أن يزيد عن الخمسين ، وبالتا  لدي تتكون من رريكين  وهي الشركة ال  تتكون بين
الشركاء في هذه الشركة عادة عن  سة  أو أكثر مسولين عن ديون الشركة بقدر حصصدم في رأ  المال ولا يزيد عدد

عدد الشركاء في الشركة والمسؤولية المحدودة للشركاء، غير أن   رريك، وأهم خاصيتين لها هما تحديدوعشرين أو  سين
مندا حظر الالتجاء إلى الاكتتاب العام، وتقسيم رأ  المال إلى حصص غير قابلة  هناك خصائص أخر  لهذه الشركة

 .(1)رريك أو أكثربالطرق التجارية، وجواز أن يكون للشركة عنوان يتلمن اسم  للتداول

 

                                  
   .207لوجيز في القانون التجاري، ص، وا172القانون التجاري السعودي، ص   ( 1)
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 المبحث الأول

 استئجار الشريك في شركة الملك

 

يملك اثنان ، أو بأجر مقطوع أن يكون طعام بين رجلين ليستأجر أحدهما صاحبه على حمله أو طحنه وصورة ذلك 
الربح ، ليحص  على الأجر مقاب  عمله ، وعلى   مبلغاً مقطوعاً ذلك  نظير، ليعم  عليدا أحدهما ويتقاضى سيارة 

 مقاب  ملكيته نصف السيارة ، لد  يصح استاجار الشريك للقيام بعم  لمصلحة الشركة  بأجر مقطوع ؟ 

 تحرير محل النزاع :

منفعــة العــين المشــتركة ، كاســتاجار أحــد الشــريكين الــدار المشــتركة اء علــى صــحة اســتاجار أحــد الشــركاء اتفــق الفقدــ-1
 . (1)لمصلحة الشركة  ابينه وبين غيره أو عبداً مشتركاً بيندم

منفعــــة رــــريكه في العــــين المشــــتركة بيندمــــا ، كاســــتاجار أحــــد في صــــحة اســــتاجار أحــــد الشــــركاء اختلــــف الفقدــــاء و -2
 على قولين : الشريكين صاحبه على حم  الطحين المشترك بيندما

  (4)، والحنابلة (3)شالعية، وال (2)وهذا قول المالكيةوله الأجر المسمى ، ،  الشريك  : يصح استاجار القول الأول

جــاء في التــاج والإكليــ   إن آجرتــه علــى رعايــة غــنم بينكمــا جــاز ولزمتــه الإجــارة إذ كــان لــه أن يقاسمــك حصــته ويبيعدــا 
 . (5)متى راء وضربت للرعاية أجلا 

ولـــو قـــال :  وجـــاء في العزيـــز   لـــو اســـتأجر أحـــد الشـــريكين في الحنطـــة ليطحندـــا ، أو في الدابـــة لتعدـــدها بـــدرهم جـــاز ،

                                  
 ،   5/184، روضة الطالبين : 5/412، الذخيرة :2/171، بداية المجتدد : 8/23، البحر الرائق : 4/188(  بدائع الصنائع : 1)

 .  5/79، المبدع :  6/33الإنصاف :       
 . 7/449، منح الجلي  :  5/403(  التاج والإكلي  : 2)
 . 5/177، روضة الطالبين :  7/330البيان للعمراني :،  6/88لوجيز : (  العزيز ررح ا3)
 . 3/610(  مطالب أو  الندى : 4)
 .  5/403(  التاج والإكلي  : 5)
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استأجرتك بربع هذه الحنطة ، أو بصاع مندا لتطحن البـاقي لـالجواب : في التدـذيب والتتمـة الصـحة ، ثم يتقاسمـان قبـ  
 .(1)الطحن ، ليأخذ الأجرة ، ويطحن الباقي .قال في التتمة : لإن راء طحن الك  ، والدقيق  مشترك بيندما  

م أن اســتاجار الشــريك  ــن يشــركه مــا عــدا مالــه ليــه ، والواحــد مــن جميــع وجــاء في مطالــب أو  الندــى   وعلــم  ــا تقــد
 (2)الشركاء جميعه صحيح بلا خلاف في المذهب  

  (3): لا يصح استاجار الشريك ، ولا أجر له ، وهذا قول الحنفية القول الثاني

 أدلة القول الأول :

 . (4)ى ذلك كاستاجاره أجنبيا آخرأن هذا العم  في نصيب رريكه غير مستحق عليه ؛لاستاجاره عل-1

قيــا  عمــ  الأجــير الشــريك في الجــزء المشــترك علــى الجــزء المتميــز في جــواز الاســتاجار عليــه ؛ بجــامع أن كــلاً مندمــا -2
 .(5)ليس ملكاً لمجير  

بخـــلاف في نصـــيبه  ؤاجر الإنســـان نفســـهبأنـــه قيـــا  مـــع الفـــارق ؛ لأن الإجـــارة في المتميـــز لا تـــؤدي إلى أن يـــ : وناااوق 
 . (6)الإجارة في الجزء المشترك

بأن عم  الشريك في الجـزء المشـترك لا يـؤدي إلى ذلـك ؛ لأن الإجـارة تقـع في نصـيب الشـريك ، ومـا يَخـذه  :وأجيب 
 . (7)من أجر هو عن عمله في نصيب رريكه

لــع ليدــا الطعــام اً ليفي المحــ  لا تمنــع صــحة الاســتاجار كمــا لــو اســتأجر أحــد الشــريكين مــن صــاحبه بيتــأن الشــركة -3

                                  
 . 6/88(  العزيز ررح الوجيز : 1)
 . 3/610(  مطالب أو  الندى : 2)
 . 3/540مجمع الأنهر:  ،5/132، تبيين الحقائق : 8/28، البحر الرائق :  16/35(  المبسوط :3)
  . 16/35(  المبسوط :4)
 .    1/309: بتصرف(  أحكام المشاع في الفقه الإسلامي 5)
 .     1/310: بتصرف(  أحكام المشاع في الفقه الإسلامي 6)
 بتصرف . 5/60(  المبدع : 7)
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قيــا  صــحة اســتاجار الشــريك لمنــالع رــريكه في العــين المشــتركة علــى صــحة ك صــح الاســتاجار لدــذا مثلــه ، أي المشــتر 
 . (1)لأن المنفعة كالعين استاجاره للعين المشتركة ؛

ام وبخلاف العبد لأن المعقود عليه هناك المنفعة ويتحقق تسليمدا بدون وضع الطعبأنه قيا  مع الفارق ؛ :ونوق  
 .(2)أمر حكمي يمكن إيقاعه في الشائع ، وهوالمشترك لأن المعقود عليه إنما هو ملك نصيب صاحبه 

، والبيع يجوز ليه أن يشتري الشريك نصيب رريكه بلا خلاف ، لكذلك الإجارة في منالعأن الإجارة بيع -4
 .(3)نصيبه

ه على الشائع ، ف ررعي يحتم  ورودتصر  ع النصف الشائعبيبأنه قيا  مع الفارق ، ووجه الفرق أن  :ونوق  
 . (4)حم  الشائع لإنه لع  حسي لا يتصور وجوده في الشائع ؛ لأن حم  الشائع غير متصوربخلاف 

دلعدا أحدهما إلى صاحبه مزارعة للأن الأرض إذا كانت مشتركة بين اثنين ؛ وذلك المزارعة قيا  الإجارة على  -5
 . (5)عند الحنفية ذره وله ثلثا الخارج أنه تجوز المزارعةعلى أن يزرعدا بب

الاستاجار للعم  في ريء الأجير ليه رريك المستأجر ليدا  لأن المزارعة لم يتحقق قيا  مع الفارق ؛بأنه  :ونوق  
بين النخ  لو كان  ولذا ، الفرق ذالثبوت الشركة في النخ  لد تحقق ؛ -في الإجارة -وهنا لانعدام الشركة في البذر

رجلين لدلعه أحدهما إلى صاحبه معاملة مدة معلومة على أن الخارج بيندما أثلاث ثلثاه للشريك العام  وثلثه للشريك 
 . (6)هلالمعاملة لاسدة والخارج بيندما على قدر الملك ولا أجر للعام  على رريكلإن 

لكونه نماء ليس  من الشريكين حقاق ك  واحداستلأن لرق غير مؤثر ؛ بأن   انعدام الشركة في البذر   :وأجيب 

                                  
 . 8/28، البحر الرائق :  16/35، المبسوط : 7/331: البيان للعمراني(  1)
 . 8/28لبحر الرائق : (  ا2)
 . 1/333أحكام المشاع في الفقه الإسلامي : ،  5/132تبيين الحقائق :(  3)
 .8/28(  البحر الرائق : 4)
 . 6/186بدائع الصنائع : (  5)
 .المرجع السابق(  6)
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  (1)ب  بالعم  أيلاً ملكه 
 أدلة القول الثاني : 

 (3)  (2)ما يرو  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  نهى عن قَفِيْزِ الطَّحَّان-1

قع على : أن معض الندي أنه لو جاز استاجار الشريك لصار الأجير رريكاً بأول جزء من العم  ي وجه الدلالة
 . (4)العام  ليما هو رريك ليه ، لذلك دلي  على أن تقدم الشركة في المح  يمنع صحة الإجارة

 :من وجهين ونوق  

ان  لحديث ضعيف ب  باط  سنداً أن ما يرو  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  نهى عن قَفِيْزِ الطَّحَّ الأول: 
  .(5)ومتناً 

                                  
 جع السابق .المر (  1)
 قيقه ، والقفيز : مكيال يتواضع النا  عليه . قال (   قفيز الطحان : هو دلع القمح إلى الطحان على أن يطحنه له بقفيز من د2)

 ، البحر  4/90ريخ الإسلام ابن تيمية   وهو أن يستأجر ليطحن الحب بجزء من الدقيق   انظر : النداية في غريب الحديث :        
 . 30/112، مجموع لتاو  ريخ الإسلام ابن تيمية :  8/26الرائق :         

 في مشك  الآثار في باب بيان مشك  ما روي عن نهية عن قفيز الطحان ، والدار قطني في سننه في كتاب (   أخرجه الطحاوي 3)
 من طريق ،  5/339، والبيدقي في سننه في باب الندي عن عسب الفح  ، من كتاب البيوع : 3/47( ، 195البيوع برقم )       
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن سفيان الثوري عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعي         م عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صَلَّى اللََّّ
 وفي إسناده هشام أبو كليب، قال ابن القطان والذهبي: لا يعرف، وقال مغلطاي: هو   عَسْب الفَحْ ، وعن قفيز الطحان،       
  لحديث ، للعفه وأبطله ريخ الإسلام ابن تيمية ، وأعله ابن ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقد اختلف في صحة هذا ا       
 وقال إنها  الملقن ، وقال الذهبي : هذا خبر منكر ، وصححه الألباني ، وقد أبط  ريخ الإسلام ابن تيمية جملة  قفيز الطحان         

 ، مجموع لتاو  ريخ   6966رقم :  صحيح الجامع الصحيح حديث، 3/27تلخيص الحبير:  )انظر :   لها . لا أص          
 ( .30/113: تيميةالإسلام ابن        

 . 16/35(   المبسوط :4)
 ولا رواه إمام (    قال ريخ الإسلام ابن تيمية :  هذا الحديث باط  لا اص  له ، وليس هو في ريء من كتب الحديث المعتمدة ، 5)

 طحان يطحن بالأجرة ، ولا خباز يخبز بالأجرة ،  وأيلا لأه  المدينة لم يكن لهم على ، والمدينة النبوية لم يكن بها من الأئمة       
 عدد النبي مكيال يسمى القفيز ، وانما حدث هذا المكيال لما لتحت العراق وضرب عليدم الخراج ، لالعراق لم يفتح على عدد        
 هذا ليس من كلام النبي ، وإنما هو من كلام بعض العراقيين الذين لا  النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا وغيره  ا يبين ان       
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دلي  على أن تقدم الشركة في المح  يمنع صحة الإجارة ؛ لأن مورد  لليس ليه ث ؛بصحة الحدي لان سلمناو الثاني:  
  .(1)الندي هو عن ارتراط ريء مسمى هو القفيز ، لا عن ارتراط جزء مشاع من الدقيق أو دراهم معينة

لأن الحم  أن العقد ورد على ما لا يمكن تسليمه ؛ لأن المعقود عليه حم  النصف رائعاً ، وذلك غير متصور -2
  . (2)وإذا لم ينعقد لم يجب الأجر أصلاً ، لع  حسي لا يمكن وجوده في الشائع 

ن التسليم  كن ،ومتصور ، وذلك بتخلية المالك بينه وبين العين إن كان قبله بالتخلية ، وإن كان قبله بأ:ونوق  
 . (3)قبض المنالع بالنق  لبنق  العين ال  ليدا المنفعة بناء على أن قبض العين قائم مقام

لــلا يتحقــق تســليم المعقــود عليــه لأن كونــه ، لنفســه  ولأنــه مــا مــن جــزء يحملــه لــه وإلا وهــو رــريك ليــه ليكــون عــاملاً -3
 .(4)لنفسه يمنع تسليم عمله إلى غيره وبدون التسليم لا يجب الأجر عاملاً 

املًا لنفسه ؛ لأن إجارة الأجير هنا تقع ن استاجار الشريك يؤدي إلى أن يكون الأجير عبأبعدم التسليم  ونوق  :
 . (5)على نصيب رريكه لا على نصيب الأجير 

 .(6)ولأنه ارترط ررطا يفسد الإجارة ؛ لأنه لا يقدر على حم  ما استؤجر عليه إلا ثم  ما لم يدخ  في الإجارة-4

دلي  على ذلك ، وعلى من يدعي لا يسلم بالمنع من استاجار لعم  ليه الأجير رريك للمستأجر ، إذ لا  ونوق  :
 . (7)تقيد الصحة بالأجنبي أن يذكر الدلي  على ذلك

                                                                                                           
 . 30/113يسوغون مث  هذا قولاً باجتدادهم   انظر : مجموع لتاو  ريخ الإسلام ابن تيمية :       

 . 3/525، كشاف القناع :  30/113(  مجموع لتاو  ريخ الإسلام ابن تيمية :1)
 . 8/28(  البحر الرائق : 2)
 .5/80(  المبدع : 3)
 . 5/132تبيين الحقائق : (  4)
 . 1/332(  أحكام المشاع في الفقه الإسلامي : 5)
 . 112، 4/111(  مختصر اختلاف الفقداء :6)
 . 1/332أحكام المشاع في الفقه الإسلامي : (  7)
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 (1)بأن الدلي  على المنع أن هذا العم  يؤدي إلى مؤاجرة الإنسان نفسه وهو لا يجوز  وأجيب :

 (2)بأنه لا يؤدي إلى ذلك ؛ لأن المؤاجرة تقع على نصيب الشريك لا على نصيب المستأجر  ورد :

 ح :الترجي

أدلتدم  ؛ لقوة  الأجر المسمىله  أناستاجار الشريك  ، و  ةصحرجحان القول الأول القاضي ب -والله أعلم-يظدر   
، وضعف أدلة القول الثاني لورود المناقشة على أدلتدم ، كما أن هذا القول متوالق مع أصول المذهب الحنفي الذي 

ال  تعارف النا  عليدا وتعاملوا بها كما في عقد الاستصناع وغيره ، يجيز الأخذ بالاستحسان وترك القيا  في العقود 
تنعقد الشركة في ملكية سيارة راحنة أو صغيرة سياحية أو لنق   كثيراً ما  وفي ذلك يقول الدكتور وهبة الزحيلي : 

الأسدم معاً، الركاب، ويكون بعض الشركاء ملاَّكاً لحصص معينة، وواحد مندم سائق للسيارة ورريك يملك بعض 
ويتقاضى السائق عادة أجراً أو راتباً ردرياً معيناً، وقد يوالق مالك السيارة على أن يتنازل عن ربعدا مثلًا للسائق على 
أن تسدد قيمة الربع من الأرباح في المستقب . وهذا كله جائز لتعارف النا ؛ لأن الشركة تنعقد على حسب العادة، 

سامحة، وتنعقد أيلاً على اللمان أو على ذمم الشركاء أو على عملدم، والشركة تنبني على وهي مبنية على التوسع والم
الوكالة أو على الوكالة والكفالة. ويَخذ السائق حصته من الأرباح، كما يتقاضى الأجر المتفق عليه، ولا مانع من أن 

ولأن المنع من وجود عقدين في عقد أو ، ...يكون الأجر مقطوعاً محدداً أو مسمى، أو جزءاً نسبياً من الربح. 
ررطين في عقد يزول إذا زالت علته أو حكمته وهو عدم إثارة النزاع والجدال، وعدم المنازعات جر  عليه العرف 

 . (3) والعادة، للم يعد الشرط مفسداً، وللنا  ليدا حاجة

                                  
 . المرجع السابق (  1)
 . 1/332(  أحكام المشاع في الفقه الإسلامي : 2)
 . 5/619قه الإسلامي وأدلته : (  الف3)
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 نيالمبحث الثا

 استئجار الشريك في شركة العقد

 العقد شركةالإجارة و م  ينالجحكم :المطلب الأول 

 لا يخلو اجتماع عقد الإجارة وعقد الشركة من أمرين : 

ن الجمع بين العقدين بلا مشارطة ، : أن يكو والآخرالأول : أن يكون الجمع بين العقدين على سبي  المشارطة ، 
 وسوف نتناول كلا مندما على النحو الآتي :

 لعقدين بلا مشارطة أن يكون الجمع بين ا المسألة الأولى :

وذلك بأن لا تكون هناك مشارطة بين الشريكين على قيام أحدهما بالعم  الذي لا يلزمه لعله ، ب  يخير أحدهما  
        (1)الآخر إما أن يقوم بنفسه بتلك الأعمال ،كأجير خاص أو مشترك ، أو يستأجر طرلاً ثالثاً ، وذلك أمر جائز

 لما يلي :

 لفان في الحكم لا تعلق لأحدهما بالآخر ، على محلين ، بثمنين متميزين . أنهما عقدان مخت-1

أن الأص  في العقود المالية المركبة الإباحة ، إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله ، وما لم يؤد هذا التركيب إلى محرم -2
 .  (2)، كالربا ، وجدالة الثمن ، والغرر ونحو ذلك

از اجتماع العقود المختلفة في معاملة واحدة إذا كان ك  واحدٍ  مندا جائزاً بمفرده ما لم الشرعي هو جو أن الأص  -3
 (3)يكن هناك دلي  ررعي حاظر ، إذ الأص  قيا  المجموع على آحادها 

 

                                  
 . 2/33كافي لابن قدامة :ال،  2/45أسض المطالب : ،  398،  5/125التاج والإكلي  :  ( 1)
 . 91العقود المالية المركبة : ص ( 2)
 المعاملات  في لقه، ضمن كتابه :  97المتعددة في صفقة واحدة ، لنزيه حماد ، ص : المواطأة على إجراء العقود والمواعدات (  3)

 . المالية والمصرلية المعاصرة ، قراءة جديدة       
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 الجمع بين العقدين على سبيل المشارطة  أن يكون :المسألة الثانية

  لعله في عقد  وهذا العم  لا يلزمه لمصلحة الشركة بنفسه أحد الشريكين على الآخر القيام بعم كأن يشترط   
 –رحمدم الله –وقد اختلف الفقداء ، ، كأجير خاص أو مشترك ة على ذلك العم  تكون له الأجر على أن ، الشركة 

 معاوضة في عقد واحد على سبي  الارتراط على قولين : في حكم اجتماع عقدي

   ،  (2)، والمالكية (1)الحنفيةجارة في عقد الشركة ، وهذا قول الإ : عدم جواز ارتراط عقد القول الأول
 . (4)، والحنابلة (3)والشالعية

وقول ريخ ،  (6)والحنابلة (5) : جواز ارتراط عقد الإجارة في عقد الشركة ، وهذا قول عند المالكية القول الثاني
 . (7)الإسلام ابن تيمية

 أدلة القول الأول :

 (8)نهى عن بيعتين في بيعة      -صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنه أن النبي  عن أبي هريرة-1

: أن المقصود به هو ارتراط عقد في عقد ، ومنه ارتراط الإجارة في عقد الشركة ، لتكون مشمولة  وجه الدلالة
 .  (9)بعموم الندي ، والندي يدل على عدم صحة المندي عنه

                                  
 . 4/12، تبيين الحقائق : 6/95، البحر الرائق:  13/16(  المبسوط : 1)
 .  7/443، منح الجلي :  3/28، بلغة السالك :  3/32(  حارية الدسوقي : 2)
 . 2/31ج :، مغني المحتا  3/398، روضة الطالبين :  9/320(  المجموع : 3)
 . 3/73، مطالب أو  الندى :  2/31، منتدى الإرادات:   350، 4/49(  الإنصاف : 4)
 . 7/443، منح الجلي :  3/28(  بلغة السالك : 5)
 . 350، 4/49(  الإنصاف : 6)
 . 188القواعد النورانية : ص(  7)
 –( ، والنسائي في سننه 1231في بيعه ، من كتاب البيوع )(  أخرجه الترمذي في سننه ، في باب : ما جاء في الندي عن بيعتين 8)

   . قال الترمذي : حسن  2/432( ، وأحمد في مسنده :4636في باب : بيعتين في بيعة ، من كتاب : البيوع ) –المجتبى       
 . 5/149صحيح ، وحسنه الألباني . انظر : إرواء الغلي :       

 . 9/320(  المجموع : 9)
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  أرجح وأظدر، وأن الراجح خر منحصر في هذا المعض ، ب  يحتم  معانٍ أذكور غير : أن معض البيعتين الم ونوق 
مندا هو أن معناه هو الجمع بين عقدين في عقد واحد يؤدي به إلى الربا ، كبيع السلعة بثمن مؤج  على أن يشتريدا 

ى الله عليه وسلم   من باع  ن باعدا عليه بأق  حالًا ، ويدل على ذلك ما روي في الرواية الأخر  من قوله صل
 أو الجمع بين عقدين في عقد واحد يؤدي به إلى جدالة الثمن ،كبيع السلعة (1)بيعتين في بيعة لله أوكسدما أو الربا  

 .(2)بألف نقدا أو بألفين نسياة

في بيع ولا لا يح  سلف وبيع ولا ررطان   -صلى الله عليه وسلمرسول الله - :قال :عبد الله بن عمرو قالعن  -2
 (3)  ربح ما لم تلمن ولا بيع ما ليس عندك

ذلك ارتراط الإجارة في الشركة ؛ لأن كلًا كفي البيع يحرم   )عقد القرض( أنه كما يحرم ارتراط السلف :ووجه الدلالة
 .مندما عقد ارترط في عقد 

وهو -في البيع  -و عقد تبرعوه-بأنه قيا  مع الفارق ؛ ووجه الفرق أن الندي عن ارتراط عقد القرض  ونوق  :
يؤدي إلى الربا ، بخلاف ارتراط الإجارة مع الشركة ، وهما عقدا معاوضة ، لإنه لا يؤدي إلى  لأنه ؛ -عقد معاوضة

 .  (4)الربا 

 . (5) نَـدَى عَنْ بَـيْعٍ وَرَرْط   صلى الله عليه وسلمعن عبدالله بن عمرو أن النبي -3

                                  
   ( من حديث أبي هريرة رضي الله 3461جه أبو داود في سننه في باب : ليمن باع بيعتين في بيعة ، من كتاب : البيوع )(  أخر 1)

 ، . قال الحاكم : صحيح على ررط مسلم ولم يخرجاه ، وحسن الحديث 2/52عنه ، والحاكم في مستدركه في كتاب البيوع :      
 .  5/150:  الألباني. انظر : إرواء الغلي       

 . 182لمالية المركبة : صا، العقود 9/320(  المجموع : 2)
 ( ، والترمذي في سننه في باب : ما 3504(  أخرجه أبو داود في سننه في باب :في الرج  يبيع ما ليس عنده ، من كتاب البيوع )3)

 (، 4611 المجتبى في باب: بيع ما ليس عند البائع )( ، والنسائي في1234جاء في كراهية بيع ما ليس عنده ، من كتاب البيوع )      
 ( 2188( من كتاب البيوع  ، وابن ماجه في سننه في باب : الندي عن بيع ما ليس عندك )4630وباب ررطان في بيع )      
 :المستدرك:  حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم ، وولقه الذهبي ، وصححه الألباني .انظر والحديث قال عنه الترمذي :      
 . 2/1265، صحيح الجامع الصغير:2/21      

 . 109لمالية المركبة : صا(  العقود 4)
 ، وعزاه الهيثمي في  مجمع الزوائد للطبراني في 194المتعارضة ، ص : الحاكم في علوم الحديث في باب :الأحاديث أخرجه(   5)
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 داخ  في عموم الندي  الشركةمن ذلك أن ارتراط عقد الإجارة في عقد  :ووجه الدلالة

 .(1)  نهى عن بيع وررط    صلى الله عليه وسلمنه لم يصح أن النبي بأ :ونوق  

وهو  -الربح  على الآخر الأجر مع ارتراط عقد الإجارة في عقد الشركة ، يؤدي إلى ارتراط أحد الشريكينأن -4
للا  ، عمله ب باعتباره رريكايستوجب حصة من الربح  الشريكلأن  -لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح  ؛محرم

 . (2)إذ يلزم عوضان لسلامة عم  واحد له ، مسمى عليه آخر أجرا  يجوز أن يستوجب باعتبار عمله أيلاً 

ما لا يلزم بأنه عوضان لعم  واحد ، ب  هو عوضان لعملين مختلفين ، الأول :  بعدم التسليم ويمكن أن يناق :
 زمه عمله ليرد عليه عقد الشركة .العام  عمله في الشركة ليرد عليه عقد الإجارة ، وأما ما يل

 أدلة القول الثاني :

اط عقد الإجارة في الشركة  ا لم الأص  في العقود والشروط الصحة والجواز ، إلا ما دل الدلي  على تحريمه ، وارتر -1
 . (3)يرد دلي  على تحريمه ، ليبقى على أص  الجواز

  د الندي عن  بيعتين في بيعة  ، وعن  بيع وررط   و ر بو نقلت ، بأن الإباحة المستصحبة في الأص  قد  ونوق  :

د ، ب  هو الارتراط الذي يؤدي بما سبق من عدم التسليم بأن معض بيعتين في بيعة هو ارتراط عقد في عق :وأجيب 
 إلى ربا أو محرم ، وأما الندي عن بيع وررط لقد سبق بيان ضعفه .

سَارَ هِ وَسَلَّمَ لَلَرَبهَُ لَدَعَا لَهُ لَ عن جَابِرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أنََّهُ كَانَ يَسِيُر عَلَى جَمٍَ  لَهُ قَدْ أَعْيَا لَمَرَّ النَّبيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ -2

                                                                                                           
       عفه الإمام أحمد ، وابن القطان ، وابن القيم ، والهيثمي ، والألباني ، ، ولم أجده ، والحديث ضعيف ، ض  4/88الأوسط  :       
 واستغربه النووي ، وقال ريخ الإسلام ابن تيمية : حديث باط  .       
 ، سلسلة الأحاديث اللعيفة :  5/283، ني  الأوطار : 4/88، مجمع الزوائد : 18/63مجموع الفتاو  :  ) انظر :       

 ( ( .491، رقم الحديث)1/703       
 (   قال الإمام أحمد : لا نعرله مروياً في مسند  ، وقال النووي : أما الحديث لغريب ، وقال ابن القيم : لا يعلم له إسناد يصح  1)

 (. 2/346، إعلام الموقعين : 3/191، كشاف القناع : 6/166، المغني:  9/410)انظر : المجموع :        
 . 22/150سوط : (   المب2)
 . 188(  القواعد النورانية : ص3)
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لبَِعْتُهُ لاَسْتـَثـْنـَيْتُ حُمْلانهَُ إِلَى أهَْلِي   بعِْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ   ،  قُـلْتُ : لا ثُمَّ قاَلَ:  بعِْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ   بِسَيْرٍ ليَْسَ يَسِيُر مِثـْلَهُ ثُمَّ قاَلَ: 
تُهُ بِالْجمََِ  وَنَـقَدَني ثََنََهُ ثُمَّ انْصَ  مَا كُنْتُ لآخُذَ جَملََكَ لَخُذْ جَملََكَ ذَلِكَ لَـدُوَ  رَلْتُ لأََرْسََ  عَلَى إِثْريِ قاَل:لَـلَمَّا قَدِمْنَا أتََـيـْ

 . (1) رَرَطَ ظَدْرهَُ إِلَى الْمَدِينَةِ  ، وفي رواية  لبَِعْتُهُ عَلَى أَنَّ ِ  لَـقَارَ ظَدْرهِِ حَتىَّ أبَْـلُغَ الْمَدِينَةَ   ،وفي رواية مَالُكَ 

أن جابراً رضي الله عنه قد ارترط ركوب الدابة ، وهذا ارتراط عقد إجارة في عقد بيع ، لدل ذلك : وجه الدلالةو 
 على جواز ارتراط عقد إجارة في رركة .

 ونوق  من ثلاثة وجوه :  

بره والإحسان إليه بالثمن على وجه لا يستحي من  صلى الله عليه وسلم نبي إنه لم يكن بيعاً مقصوداً وإنما أراد ال  -أ 
 . (2)أخذه 

 . (3)احتمالات ، ولا عموم لها ، ومن ثم للا دلالة ليدا أنها قلية عين ، ويتطرق إليدا  -ب

 العقد عند إن الحديث ليه اضطراب في اللفظ ؛ لأن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة ه  وقع الشرط في-ج
 . (4)بعد ررائه على طريق العارية صلى الله عليه وسلمالبيع أو كان ركوبه للجم  بعد بيعه إباحة من النبي 

 : بما يلي وأجيب 

أما قولهم ) إنه لم يكن بيعاً مقصوداً . . . الخ ( ، لدي دعو  مجردة لا دلي  عليدا ب  الصحيح أنه كان بيعاً -1
  .(5) بعنيه بأوقية ، لبعته . . .  :  صلى الله عليه وسلمة في الروايات، لقد ورد في الحديث قوله بدلالة الألفاظ الوارد

عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص .. إلخ ، لإن الأص  هو عموم هذه القلية ، إذ ال أنها قلية عينوأما قولهم : -2

                                  
 (،  2718في باب إذا ارترط البائع ظدر الدابة إلى مكان مسمى جاز ، من كتاب : الشروط )  البخاري في صحيحه أخرجه(   1)

 ( .  571واللفظ له ، ومسلم :في صحيحه في باب : بيع البعير واستثناء ركوبه ، من كتاب : المساقاة ، )        
 .  5/319(   لتح الباري : 2)
 .  5/315(   لتح الباري : 3)
 . 318، 316، 5/314(   لتح الباري : 4)
 .  5/319(   لتح الباري : 5)
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 القرينة الدالة على الخصوصية .، لا سيما مع عدم السبب

أما قولهم : إن الحديث ليه اضطراب في اللفظ . . . الخ ، لإن رواية الارتراط راجحة على رواية غيرها من ثلاثة -3
 وجوه:

 إن الذين رووا الحديث بصيغة الارتراط أكثر عددا من الذين خالفوهم .-أ

 هم حفاظ لتكون حجة .إن الذين رووه بصيغة الارتراط معدم زيادة علم و -ب

 . (1)إن رواية من لم يذكر الارتراط ليست منالية لرواية من ذكره ، للا يمنع وقوع الارتراط قب  ذلك -ج

  .القيا  ، لكما يجوز الجمع بين عقدي معاوضة بلا ررط ، ليجوز كذلك مع الشرط-3

 في حال الاجتماع.راده ، للا يمنع أن العقد ارتم  على أمرين ك  مندما جائز على انف-4

عقدي القرض  دليله :و حال اجتماعه مع عقد آخر ، بأنه ليس ك  عقد جاز على انفراده ، جاز في  ونوق  :
 اعدما .مندما يصح على انفراده ، ولا يصح في حال اجتم ك   ،  والبيع 

اه على حكم الأص  وهو بأن الجمع بين القرض والبيع مستثض ؛ لأنه جمع يؤدي إلى الربا ، ويبقى ما عد :وأجيب 
 . (2)الإباحة

 : الترجيح

واز ارتراط الإجارة في عقد الشركة ، لقوة أدلته ، ومناقشة أدلة القاضي بجالثاني  يظدر   والله أعلم رجحان القول
الذي يؤديه الشريك القول الآخر ، وليه تيسير على  النا  في معاملاتهم ، ورلع للحرج عندم ؛ بشرط كون العم  

حتى لا يتوارد عقد الإجارة والشركة على مح  واحد ، في نفس  ،في أص  الشركة  ا لا يلزم الشريك عمله جير الأ
  الوقت .

                                  
 (   المرجع السابق .1)
 . 91(  العقود المالية المركبة : ص2)
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  المطلب الثاني

 المضارية ستئجار العامل في ا 

 وفيه ثلاث مسائل:

 خذ المضارب أجراً عن عمله الأصلي.أ:  المسألة الأولى

 .، مث  أن يشترط لنفسه ثلث الربح ، وألف درهم  نصيبه من الربح أجراً  يَخذ الملارب مع: أن  صورة المسألة

  ، حيث الملارب على عمله الأصلي أجراً مقطوعاً على بطلان الشركة في حال أخذ  نذر الإجماعوقد نق  ابن الم
ال ابن قدامة :  ، وق (1) وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة قال :  

أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم ،  ، أو جع  مع نصيبه دراهم ، مث   متى جع  نصيب أحدهما دراهم معلومة
 ، ثم نق  الإجماع في هذه المسألة عن ابن المنذر . (2) شركة.بطلت ال

 واستدل على ذلك بما يلي :

نه إذا ررط دراهم معلومة احتم  أن مقتلى العقد ، لأيؤدي إلى قطع الارتراك في الربح ، وهو خلاف  أن ذلك-1
  . (3)  ، وهذا مخالف لموضوع الشركةليحص  على جميع الربح  ؛ لا يربح غيرها 

لإذا جدلت الأجزاء لسدت كما ، أن حصة العام  ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدر -2
 .(4ن معلوما به )لو جد  القدر ليما يشترط أن يكو 

 ن العام  متى ررط لنفسه دراهم ربما توانى في طلب الربح لعدم لائدته ليه وحصول نفعه لغيره بخلاف ما إذا أ -3

 

                                  
 . 5/191لرائق ، البحر ا 320، 3/319، تبيين الحقائق :  98(   الإجماع لابن المنذر : ص1)
 . 146، 7/145(   المغني :2)
 . 7/146(   المغني : 3)
 (   المرجع السابق  .4)
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 . (1كان له جزءا من الربح )

  .فعله هأخذ المضارب أجراً عما يلزمالثانية : المسألة 

عرضدا على المشترين ، و ، ، كنشر الثياب ، وطيدا لاه العادة أن يتو لا يجوز للملارب أن يَخذ أجراً على ما جرت 
،  (3)، والمالكية (2)وهذا قول جمدور الفقداء من الحنفية؛ وختم الأكيا  وإحرازها ، وقبض النقد ، وعدها

 واستدل على ذلك بما يلي :،  (5)، والحنابلة (4)والشالعية

 (6)زم بها بمقتلى عقد الملاربةت  يلالأن الملارب يستحق الربح في مقابلة مث  هذه الأعمال -1

قال السرخسي :  وك  من كان وذلك لا يجوز ، عوضين لعم  واحد ، أن ذلك يؤدي إلى استحقاق الملارب  -2
لأن الملارب يستوجب حصة من الربح على رب المال رريكاً في مال لليس ينبغي له أن يشترط أجراً ليما عم  

       إذ يلزم عوضان لسلامة عم   ستوجب باعتبار عمله أيلا أجرا مسمى عليهباعتبار عمله له للا يجوز أن ي
 . (7)واحد  

 . (8)بنفسهالملارب وهو يقتلي أن هذه الأمور يتولاها  أن إطلاق الإذن يحم  على العرف ؛  -3

وإمساك دلاتر جاء في قرارات الهياة الشرعية لمصرف الراجحي ما نصه   ك  عم  يقوم به الملارب من إدارة ، 
حسابات ، وك  جدد يبذله في المسواق )الشراء (، وفي التسويق )البيع ( وغيره ، ك  ذلك في معض العم  الواجب 

 .(9)على الملارب دون مقاب  ، وإن حق الملارب إنما هو في الربح  

                                  
 . 7/146(   المغني : 1)
 22/150(   المبسوط : 2)
  3/522(   حارية الدسوقي : 3)
 . 3/337(   المدذب: 4)
 . 3/503، كشاف القناع :  5/14(    المبدع: 5)
 .  5/14 ، المبدع:3/337(   المدذب: 6)
 . 22/150(   المبسوط : 7)
 . 3/503، كشاف القناع :  5/14، المبدع: 3/337، المدذب:  3/522، حارية الدسوقي : 22/150(   المبسوط : 8)
 ( . 160، القرار رقم ) 2/307(   قرارات الهياة الشرعية لمصرف الراجحي : 9)
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لاربة باستثناء ما يتص  وجاء في لتاو  الهياة الشرعية للبركة  الأص  بأن تحم  مصاريف الملاربة على وعاء الم
بالإدارة ، وهي المدام المتعلقة بوضع الخطط واختيار مجالات الاستثمار واتخاذ القرارات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها ، 

 (1)وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعدا ، أي المدام المتعلقة بالاستثمار اختياراً واعتماداً ، وما يخص المتابعة والمحاسبة  

 فعله. هأخذ المضارب أجراً عما لا يلزمالثالثة :  سألةالم

كحم  الطعام والمتاع ، والنق  ،   غيره ليه ؛ يستنيبما لم تجر العادة بتوليه ، ب  من الأعمال بنفسه  الملاربإذا تولى 
ختلف ؟ ا أجرة مقطوعة زائدة عن نسبته في الأرباح أم لايجوز له أن يَخذ مقاب  ، ، لد  والنداء على السلع 

 الفقداء في ذلك على قولين :

 .(3)، والحنابلة  (2):أنه يستحق الأجرة ، وهذا قول المالكية القول الأول

بنفسه      وما جرت العادة أنه لا يتولاه بنفسه وهو من مصلحة المال لله أجره إذا عمله جاء في حارية الدسوقي :  
( العادة )بأن يستنيب ليه ( كالنداء على المتاع )لله أن يستأجر(  وجاء في معونة أو  الندى :   )وما جرت .(4) 

لا بعم  ( وذلك )كنق  طعام من مال الشركة إنساناً غيره )حتى رريكه لفعله إذا كان ( الفع  ) ا لا يستحق أجرته إ
ما يلزمه ( لعله )وفي عله )و ، وجاء ليه أيلاً   )وملاربة ( في الحكم )ليما لعام  أن يفع  أو لا ( يف (5)( ونحوه
ة عنان ( ؛ لارتراكدما في التصرف بالإذن ، لما جاز للشريك لعله جاز للملارب ، وما منع منه ك، كشر رروط

 .(6)الشريك منع الملارب  

 . (7): أنه لا يستحق الأجرة ، وهذا قول الشالعية القول الثاني

                                  
 ( 2/1، الفتو  رقم ) 89ص(   1)
 . 3/440، بلغة السالك :  3/522: (   حارية الدسوقي 2)
 .  3/508، مطالب أو  الندى :  3/503،كشاف القناع :  5/14(   المبدع: 3)
 .  3/522(   حارية الدسوقي : 4)
 . 4/706(   معونة أو  الندى : 5)
 . 4/723(   معونة أو  الندى : 6)
 ، 2/311، مغني المحتاج : 2/387، أسض المطالب  3/337(   المدذب: 7)
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من نشر وطي ونحوه  ا جرت به العادة أن يتولاه بنفسه ويتولى العام  ما جرت به العادة  جاء في أسض المطالب  
لغيره  ا لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه من مال القراض لأنه من تتمة التجارة ومصالحدا لإن  ويستأجر جوازاً  ...، 

 .(1) تولاه بنفسه أو استأجر لما يلزمه توليه للا ريء له لتبرعه بذلك 

يستأجر الملارب أن يفع  ما لا يلزمه لعله من أعمال الملاربة ، إلا أنهم لم يتطرقوا إلى ورغم أن الحنفية قد أجازوا أن 
لا بأ  بأن يلحق برأ  المال أجرة القصار  الملارب نفسه لهذه الأعمال ، جاء في بدائع الصنائع   حكم استاجار

ونفقة الرقيق من طعامدم وكسوتهم وما لا  وسائق الغنم والكراء، والسمسار ، والخياط ، والفتال ، والغسال ، والصباغ 
لأن العادة ليما بين التجار أنهم ؛ بد لهم منه بالمعروف وعلف الدواب ويباع مراثة وتولية على الك  اعتبارا للعرف 
  (2) يلحقون هذه المؤن برأ  المال ويعدونها منه وعرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة

 أدلة القول الأول :

الذي لا –، وبيان ذلك أنه لو لم يتول أحد الشركاء عم  الشركة (3)ى استاجار أجنبي لعم  الشركة القيا  عل-1
راتباً معيناً -لاحتاج الشركاء إلى عام  غير رريك للعم  ، ويتقاضى على ذلك أجراً  -يلزم بمقتلى عقد الشركة 

 .(4)، لمن الأولى أن  يتقاضاه الأجير الشريك  -ثابتاً 

لصح أن يَخذ عليه أجراً ؛ لأنه لا يلزم من ذلك يلَزمه بمقتلى عقد الشركة لا لع    الأجير الشريكعم   لأنو -2
 (5)، ب  على عملين مختلفين  على عوضين لعم  واحد هحصول

 دليل القول الثاني :

 . (6) لتبرعه بذلكبفع  لا يلزمه بمقتلى عقد الشركة ، للم يستحق عليه أجراً ، قام أن الأجير الشريك -

                                  
 .  2/387(   أسض المطالب 1)
 . 5/223(   بدائع الصنائع : 2)
 .3/508مطالب أو  الندى :   ، 3/503،كشاف القناع :  5/14(   المبدع: 3)
 . 264، 1/263(   الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : 4)
 بتصرف . ، 3/337، المدذب:  5/14المبدع: ،  22/150(   المبسوط : 5)
 .  2/387(   أسض المطالب 6)
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 الترجيح : 

إذا تولى بنفسه أعمالًا لا تلزمه بمقتلى عقد الشركة لأول القاضي بأن الملارب رجحان القول  -والله أعلم-  يظدر 
، بشرط أن يكون ذلك العم  ليه مصلحة في لله أن يَخذ مقاب  ذلك أجرة مقطوعة زائدة عن نسبته في الأرباح 

؛ حتى لا يؤدي أخذها إلى قطع أو الأجرة الفعلية أجرة المث  الأق  من جرة عن حفظه ، وأن لا تزيد الأو تثمير المال 
 الارتراك في الربح .
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 المطلب الثالث

 استئجار العامل في شركة العنان

 

الأص  في رركة العنان أن يكون العم  على جميع الشركاء بجانب مشاركتدم جميعاً في رأ  المال ، ولكن إن  تمهيد :
 تفقوااأو عملوا جميعاً و  وارترط مقاب  ذلك أجراً زائداً عن أرباحه في الشركة ،  ولم يعم  البعض الآخر ،عم  البعض 

 –الزائد أجر مقاب  عمله رتُرط له او ، حذقه لمدارته ومعرلته ، و  ؛أن يكون العم  على أحدهم أكثر من غيره على 
، لد  يصح مبلغاً مقطوعاً والثاني أن يكون نسبة مشاعة رك   أن يكون على وهذا الأجر لا يخلوا من أمرين الأول:

 ، هذا ما سنتناوله في المسألتين التاليتين :  ؟ ذلك

  .: أن يكون أجر أحد الشريكين نسبة مشاعة من الربحالمسألة الأولى

–  مندمـا يشـترك اثنـان في رأ  المـال ثصـة معلومـة لكـ  رـريك ، ونسـبة الـربح تكـون معلومـة لكـ أن: صورة المساألة
مقابـ  أجـرة تقـدر علـى رـك  نسـبة مشـاعة مـن الـربح  بالعمـ  كلـه ، بالقيام أحد الشريكين  ويتكف  ،-كنصف الربح 
 . ثلثا الربح، والشريك غير العام  الثلث العام ، ليكون مجموع ربح الشريك  -كسد  الربح 

 :  تحرير محل النزاع

نهــا هــذه الصــورة بأف يــ، علــى تكي (4)والحنابلــة (3( ، والشــالعية)2ة)المالكيــ، و (1)اتفــق جمدــور الفقدــاء مــن الحنفيــة-أ
 عقد رركة عنان وملاربة ، ولا يعد الشريك العام  أجيراً   ، وذلك لما يلي : 

 

                                  
 .6/62، بدائع الصنائع :  158،  11/157(   المبسوط : 1)
  3/354، الشرح الكبير مع حارية الدسوقي: 290(   القوانين الفقدية : ص 2)
 .2/215،  مغني المحتاج : 2/253، أسض المطالب : 3/335المدذب :   ( 3)
 .3/498، كشاف القناع :  5/408:  ، الإنصاف 7/134(   المغني: 4)
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قــال ابــن قدامــة:  أن يشــترك مــالان  ،حــدهمالأأمــا كونهــا رــركة عنــان وملــاربة ، للكونهمــا ارــتركا في مــالين وعمــ  -1
  .(2)، وهو صحيح  (1)دذا يجمع رركة وملاربةوبدن صاحب أحدهما ل

اســـتحقاق الـــربح بطريـــق الشـــركة لا بطريـــق الإجـــارة ولهـــذا لا يشـــترط ليـــه تســـمية وأمـــا كونهـــا ليســـت إجـــارة ؛ لـــمن  -2
 .( 3) مقدار العم  ولا بيان المدة

لعامــ  إنمــا يســتحق او لعمــ  يكــون بالأن اســتحقاق الأجــر ؛ العامــ  ليمــا هــو رــريك ليــه لا يســتوجب الأجــر ولأن -3
 . (4ليما هو رريك ليه الربح بالشرط في عقد صحيح)

 على قولين :  جواز تفلي  الشريك العام  على رريكه في مقدار الربح ب .واختلفوا في 

ـــه)بجـــزء : يجـــوز تفلـــي  الشـــريك العامـــ   القاااول الأول ( ، 6( ، وهـــذا قـــول الحنفيـــة )5مـــن الـــربح بقـــدر مـــا اتفـــق علي
 .( 7والحنابلة)

عدم جواز تفلي  الشريك العامـ  ، ويكـون لكـ  رـريك مـن الـربح بقـدر نصـيبه مـن الملـك ، وهـذا قـول  :القول الثاني
 ( .11( ، والظاهرية)10( ، وزلَُر من الحنفية)9( ، والشالعية)8المالكية)

                                  
 (   اختلف الحنابلة في توصيف هذه الصورة على ثلاثة أقوال : 1)

 الأول : أنها ملاربة  ، الثاني : أنها رركة عنان ، وهذا القول الصحيح عندهم ، والثالث: أنها رركة عنان وملاربة .         
 . 3/498، كشاف القناع :  5/408، الإنصاف :  7/134انظر : المغني:         

 . 7/134(   المغني: 2)
 . 11/159(   المبسوط : 3)
 . 11/159(   المبسوط : 4)
 ( . 3/498(   سواء ررطا لك  واحد مندما على قدر ماله من الربح أو أق  أو أكثر  .) انظر : كشاف القناع : 5)
 .  3/318ئق: ، تبيين الحقا 6/62، بدائع الصنائع :  3/7الهداية :    (6)
 . 3/498، كشاف القناع :  4/691، معونة أو  الندى : 7/138(   المغني: 7)
 . 3/354، الشرح الكبير مع حارية الدسوقي: 290(   القوانين الفقدية : ص 8)
 .2/215،  مغني المحتاج : 2/253، أسض المطالب : 3/335المدذب :   ( 9)
 .  3/318قائق: ، تبيين الح 6/62بدائع الصنائع :  (10)
 . 8/144المحلى :( 11)
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 أدلة القول الأول :

(: لا أدري أيدمــا 1) قــال ســفيان -في الملــاربة أو الشــريكين -رضــي الله عنـه–مـا روي عــن علــي بــن أبي طالــب  --1
 ( .   2) الربح على ما اصطلحا عليه ، والوضيعة على المال  :  –قال 

 (.3بأنه أثر ضعيف ، للا حجة ليه) ونوق :

  الوضــيعة علــى المــال ، والــربح علــى مــا اصــطلحوا عليــه  بة: في الملــار  -رضــي الله عنــه –عــن علــي بــن أبي طالــب -3
(4. ) 

 (.5بأنه أثر ضعيف ، للا حجة ليه) ونوق :

ن يفاضــ  إن الــربح في رــركة العنــان يســتحق بالمــال والعمــ  معــاً ، والعمــ   ــا يســتحق بــه الــربح ، ليجــوز لأحــدهما أ-2
 ( .6رريكه في الربح )

إن أحــد الشــريكين قــد يكــون أبصــر بالتجــارة مــن الآخــر وأقــو  علــى العمــ  ليجــوز لــه أن يشــترط زيادة في الــربح في -2

                                  
 .(   هو سفيان بن سعيد الثوري 1)
 ابن أبي ريبة في المصنف في باب : من قال الربح  على ما اصطلحا عليه ، والوضيعة على رأ  المال ، من كتاب البيوع  أخرجه(   2)

 عن علي ،  -وهو عثمان بن عاصم  -أبي حَصين سفيان عن  حدثنا(  ، من طريق وكيع قال 19962، ) 4/272والأقلية :       
 .126، 8/125وكذا رواه ابن حزم في المحلى عن ابن أبي ريبة ، المحلى :       

 . رضي الله عنه(   لأج  انقطاع سنده، لإن عثمان بن عاصم لم يدرك علي بن أبي طالب 3)
 (. 5/293(، إرواء الغلي  : 5573) ، 457، تقريب التدذيب : ص 5/116) انظر: تهذيب الكمال :        

 ( من طريق القيس بن 15087، ) 8/248(   رواه عبدالرزاق في مصنفه في باب : نفقة الملارب ووضيعته ، من كتاب البيوع : 4)
 .الربيع عن أبي الحصين عن الشعبي عن علي في الملاربة : الوضيعة على المال ، والربح على ما اصطلحوا عليه        

  .  صدوق تغير لما كبر وأدخ  عليه ابنه ما ليس من حديثه لحدث به   (   لأن في سنده قيس بن الربيع ، قال عنه ابن حجر:5)
 .  5/293( ، إرواء الغلي  : 5573، ) 457انظر : تقريب التدذيب : ص        

 . 7/138: (   المغني6)
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 ( .1مقابلة عمله قياساً على ارتراط الملارب رثاً في مقابلة عمله )

وأحــذق في التجــارة ولا يرضــى بالمســاواة ،  إن الحاجــة مســت إلى ارــتراط التفاضــ  ؛ لأن أحــدهما قــد يكــون أهــد  -3
 ( .2لوجب القول بجوازه كيلا تتعط  مصالحدم )

غـيره ، ويشـبه الشـركة مـن حيـث الاسـم لملـاربة ، مـن حيـث إنـه يعمـ  بمـال إن عقد رركة العنـان يشـبه عقـد رـركة ا-4
ط العمـــ  عليدمـــا اعتبـــاراً  تبطـــ  بارـــتراووجـــود العمـــ  والمـــال مندمـــا لقلنـــا: جـــاز ارـــتراط الـــزيادة اعتبـــاراً بالملـــاربة ، ولا

، والــذي يــدل علــى ذلــك أن كــلاً مندمــا يعمــ  في مـال صــاحبه ، وفي مــال نفســه وعملــه في مــال صــاحبه بأجــرة بالشـركة
 ( .3ليستحق المسمى ليه كالملاربة )

 أدلة القول الثاني: 

 (4)ن يلم إليه عقد إجارة.أن يلم إلى القراض رركة )عنان(؛ قياساً على عدم جواز أ يصحأنه لا  -1

 : بما يلي ونوق 

لا يســلم بأنــه لا يصــح ضــم القــراض إلى رــركة العنــان ؛ لأن كــ  واحــد مــن العقــدين جــائز بمفــرده ، ليصــح مــع  .أ
 . (5)غيره

هنـا للـم يجعـ  أحـدهما رـرطاً ليما لو جع  أحـد العقـدين رـرطاً في الآخـر، أمـا ، لذلك بالمنع بالتسليم وعلى   .ب
 . (6)للآخر

ــــى قــــدر -2 ــــع  للمــــال ، ليكــــون عل ــــربح في هــــذه الشــــركة تب ــــان لا يســــتحق إلا بالمــــال ؛ لأن ال ــــربح في رــــركة العن   إن ال

                                  
 . 3/498، كشاف القناع :  7/138المغني:    (1)
 .  3/318تبيين الحقائق: (   2)
 (   المصدر نفسه .3)
 .7/135(   المغني: 4)
 . 5/43بدع : (   الم5)
 .7/135(   المغني : 6)
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 ( .1ملكدما ؛ لأنه نماء الملك ، كما لو كان بيندما رجرة لأثَرت أو راة لنتجت)

علــى مــا اتفقــا عليــه مــن بأن الــربح في رــركة العنــان لا يســتحق بالمــال لقــط؛ لأنهــا رــركة ليدــا عمــ  ، ليجــوز  ونااوق  :
 ( .2الربح قياساً على سائر الشركات )

إن مقتلـــى عقـــد رـــركة العنـــان أن يكـــون الـــربح علـــى قـــدر المـــال ، بـــدلي  أنـــه يصـــح عقـــد الشـــركة وإطـــلاق الـــربح ، -3
 ( .3وارتراط ما ينافي هذا المقتلى يبط  العقد )

 ونوق  بما يلي :

ون الـــربح علـــى قـــدر المـــال ؛ لأن رـــركة العنـــان تتعلـــق بالمـــال والعمـــ  لا نســـلم أن مقتلـــى عقـــد رـــركة العنـــان أن يكـــ-أ
       ليكــــــون الــــــربح مســــــتحقاً بهمــــــا ، والعمــــــ   ــــــا يســــــتحق بــــــه الــــــربح ، ليجــــــوز لأحــــــدهما أن يفاضــــــ  رــــــريكه في الــــــربح 

 ( .4كالملاربة )

إلى تقسـيم الـربح وتقـديره  وأما أنه يصح عقد الشركة وإطلاق الربح لذلك مرده إلى عدم الارتراط في العقـد ليصـار-ب
( 5ثسب قدر المال ، وذلك لعدم الشرط ، لإذا وجد الشرط لدو الأص  ، قياساً على الملاربة في المصـير إلى الشـرط)

. 

 ح : يجتر ال

تفلــي  الشــريك العامــ  القاضــي بجــواز رجحــان القــول الأول ؛  -والله أعلــم-بعــد اســتعراض أدلــة كــلا القــولين يتبــين   
لقــوة أدلتــه العقليــة، وســلامتدا مــن المعارضــة ، وضــعف أدلــة القــول الآخــر ؛ ولأن ؛ لــربح بقــدر مــا اتفــق عليــه مــن ابجــزء 

اســتحقاق الــربح غــير منحصــر بالمــال ؛ لأنــه تارة يســتحق بالمــال وتارة بالعمــ  ، وتارة باللــمان ، وقــد وجــد العمــ  هنــا 

                                  
 . 2/215، مغني المحتاج : 7/138(   المغني: 1)
 .    139/ 7(   المغني:2)
 .  2/215، مغني المحتاج : 7/138(   المغني: 3)
 . 7/138(   المغني: 4)
 . 3/498، كشاف القناع :  7/138: المغني   (5)
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، جاء في المعـايير الشـرعية   لا يجـوز تخصـيص أجـر (1لوجب أن يستحق المشروط به كالملارب لإنه يستحقه بالعم  )
محدد في عقـد الشـركة لمـن يسـتعان بـه مـن الشـركاء في الإدارة أو مدمـات أخـر  مثـ  المحاسـبة ، ولكـن يجـوز زيادة نصـيبه 

 .(2)من الأرباح على حصته في الشركة  

 . اً مقطوع اً مبلغأحد الشريكين أجر الثانية : أن يكون المسألة 

أحد  ويتكف  شترك اثنان في رأ  المال ثصة معلومة لك  رريك ، ونسبة الربح تكون معلومة لك  مندما ،ي كأن-
 مقاب  مبلغ مقطوع من المال معلوم  .بالعم  كله ، بالقيام الشريكين 

أو مقاب  ما  ما يَخذه أحد الشريكين من أحد أمرين ، إما أن يكون مقاب  ما لا يلزمه لعله ،في هذه الحالة لا يخلوا و 
 يلزمه لعله ، وسوف نتناول كلا مندما ليما يلي :

 .أخذ أحد الشريكين أجراً مقطوعاً عما لا يلزمه فعله : الصورة الأولى

يستنيب غيره ؛ كحم  الطعام والمتاع ، يتولاه بنفسه ب  ر العادة أن كأن يستأجر أحد الشريكين الآخر بما لم تج
لدذه الأعمال في الأص  ليست واجبة في أص  عقد الشركة على الشريك ، ومن ثم  ،والنق  ، والنداء على السلع 
أي ثكم  -، وعلى ذلك لإن الشريك إذا قام بعم  لم تجر العادة بقيام الشريك به  (3)للا يجب عليه عمله بنفسه 

جرة مقطوعة زائدة عن نسبته وليس مطلوباً منه ، ولم يقم به تطوعاً ، لله أن يَخذ مقاب  هذا العم  أ -كونه رريكاً 
 .(4)قياساً على استاجار دار الشريك لعم  الشركة ، أو استاجار أجنبي لعم  الشركة  في الأرباح ؛

ررح منتدى جاء في  على أنها عقد إجارة أجير خاص منفص  عن عقد الشركة ،عند الحنابلة وتكيف هذه الصورة 
لفعله إذا كان  -حتى رريكه  -له أن يستأجر من مال الشركة إنساناً الإرادات:   وما جرت عادة بأن يستنيب ليه: ل

 . (5لعلُهُ  ا لا يستحق أجرته إلا بعم   )

                                  
 . 3/318، تبيين الحقائق:  6/62(   بدائع الصنائع : 1)
 . 196 :ص(   2)
 . 5/14(   المبدع: 3)
 .3/508مطالب أو  الندى :   ، 3/503،كشاف القناع :  5/14(   المبدع: 4)
 . 2/324(   ررح منتدى الإرادات : 5)
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عن مقدار رأ  ماله سواء  كان لأحد الشريكين ربح زائدلذهبوا إلى بطلان الشركة إذا   (2)، والشالعية (1)أما المالكية
كما في هذه الصورة ؛ لأن الربح عندهم يكون -و بمبلغ مقطوع ، أ-كما في الصورة الأولى –سواء كان بنسبة رائعة 

 على قدر رأ  المال سواء تساويا في العم  أو تفاوتا ليه . 

أما تقاضي أحد الشركاء راتبا وقد صدرت عن إدارة الفتو  في الأردن بما يفيد صحة إجارة الشريك ، ونصدا    
   نقف على ما يشبه جوازه سو  ما عند البدوتي الحنبلي رحمه الله فيمقطوعا معلوما مقاب  عمله في الشركة، لدذا لم 

 -حيث يقول:   وما جرت عادة بأن يستنيب ليه: لله أن يستأجر من مال الشركة إنسانًا  ررح منتدى الإرادات   
هذه الأقوال من  لفعله إذا كان لعلُهُ  ا لا يستحق أجرته إلا بعم    انتدى. ولا نر  حرجا في تقليد -حتى رريكه 

مذاهب الفقداء، تيسيرا على النا  في المسائ  الاجتدادية، لكن يجب أن يكون تحديد الأجر بالاتفاق مع بقية 
الشركاء أو من ينوب عندم؛ لأنه في الحقيقة يعم  في حصتدم من الشركة أجيرا بأجرة يحددونها هم أو من ينوب 

 . (3) عندم

 .كين أجراً مقطوعاً عما يلزمه فعلهأخذ أحد الشري: الصورة الثانية

،  ن إطــلاق الإذن يحمــ  علــى العــرف علــى كــ  واحــد مــن الشــريكين أن يتــولى مــا جــرت العــادة أن يتــولاه ؛ لأالواجــب 
ـــا  وإحرازهـــا ، وقـــبض النقـــد ، وعـــدها ؛ وهـــو يقتلـــي أن هـــذه الأمـــور يتولاهـــا  كنشـــر الثيـــاب ، وطيدـــا وخـــتم الأكي

 ه الصورة على قولين : وقد اختلف في هذ،  (4)بنفسه

 وهذا قول جمدور الفقداء من ، أحد الشريكين أجراً مقطوعاً عما يلزمه لعله  أخذعدم جواز  القول الأول :

 

                                  
  ، الشرح الكبير مع حارية الدسوقي: 290، القوانين الفقدية : ص  394مدات : ص ، جامع الأ2/413التلقين :   ( 1)

        3/354 . 
 . 5/12، نهاية المحتاج: 2/215،  مغني المحتاج : 2/253، أسض المطالب : 3/335المدذب :   ( 2)
(3)   http://aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa 
 . 3/503، كشاف القناع :  5/14، المبدع: 3/337، المدذب:  3/522وقي : ، حارية الدس22/150(   المبسوط : 4)
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 .  (4)، والحنابلة (3)، والشالعية (2)، والمالكية (1)الحنفية

... إذ يلزم عوضان لسلامة  :  وك  من كان رريكاً في مال لليس ينبغي له أن يشترط أجراً ليما عم قال السرخسي
 . (5)عم  واحد  

متى جع  نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جع  مع نصيبه دراهم، مث  أن يشترط لنفسه وقال ابن قدامة:  
 (6) جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة

صته من الربح ، وهذا قول جواز أخذ أحد الشريكين أجراً مقطوعاً عما يلزمه لعله ، بالإضالة إلى ح القول الثاني :

 . (7)بعض الباحثين المعاصرين

، واتفق الك  على  (8)ولم أعلم أحداً من الفقداء أجاز تفلي  الشريك العام  بمرتب مقطوع" جاء في لتاو  المشاركة
الشريك  ، والذي أراه أنه يجوز إعطاءوية متفق عليدا أنه يجوز تعيين عام  أجنبي للشركة بمرتب مقطوع أو بنسبة ما

 (9)العامل بالشركة مرتباً مقطوعاً أو نسبة مئوية "

 أدلة القول الأول : 

للـم يصـح أن يَخـذ عليـه أجـراً ؛ لأنـه يلـزم مـن ذلـك حصـوله الشـريك العامـ  لأنه لع   يلَزمـه بمقتلـى عقـد الشـركة  -1

                                  
 . 86، 6/85ائع : ، بدائع الصن 22/150(   المبسوط : 1)
 .،  5/160المنتقى :  (  2)
 .3/403مغني المحتاج : ،  3/337(   المدذب: 3)
 . 5/14المبدع: ، 7/145،146:المغني (  4)
 . 22/150(   المبسوط : 5)
 . 7/146المغني :   ( 6)
 الدكتور عبدالعزيز الخياط ،. انظر : لتاو  المشاركة : وهو رأي تبنته الهياة الشرعية للبركة التابعة لمجموعة دلة البركة ، وقول (   7)

 . 264، 1/263الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : ، الصادرة عن مجموعة دلة البركة ، 173ص       
 وفي هذا نظر ، حيث بينا سابقاً أن للشريك العام  أخذ الأجرة لما يعمله ، إذا كان ذلك العم   ا لا يلزمه لعله بمقتلى عقد   ( 8)

   وما جرت عادة بأن يستنيب ليه: لله أن يستأجر من  (2/324) ررح منتدى الإراداتجاء في الشركة  ، وهذا قول الحنابلة        
 لفعله إذا كان لعلُهُ  ا لا يستحق أجرته إلا بعم    -حتى رريكه  -إنساناً مال الشركة        

 . 173ص(   9)
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 .(1) على عوضين لعم  واحد

واحتم  أن لا ، ليحص  على جميع الربح ، لا يربح غيرها  دراهم معلومة احتم  أن ه إذا ارترط أحد الشريكينأن-2
 .  (2) يرثدا ليأخذ من رأ  المال جزءاً 

وحصول نفعه لغيره ، لعدم لائدته ليه ؛ ربما توانى في طلب الربح معلومة دراهم  لأحد الشريكين متى ررط  هنأ-3

  (3)بخلاف ما إذا كان له جزءا من الربح

 أدلة القول الثاني :

( وهو مبدأ تقره الشريعة الإسلامية في الجملة ، والشريك العام  له ن تمث  رخصاً معنوياً )اعتبارياً ن الشركات الآأ-1
. والصفة  وبهذه الصفة يستحق الربح باعتباره رريكاً ، ويتحم  الخسارة كباقي الشركاء صفتان : صفة الشريك ،

؛ استجابة لتطورات الشركات إذ لتفريق بين هاتين الصفتين ويجب ا: كونه أجيراً ، له أجر متفق عليه ، الأخر 
يك مدير أو اكتسبت صفة الشخصية الاعتبارية ، وأصبح الشركاء لا يعملون في إدارة الشركات ، وإنما يعين للشر 

 .(4)، ويكتفي الشركاء بالمساهمة في أموالهم مجلس إدارة أو كلاهما

شركة لاحتاج الشركاء إلى مدير غير رريك يديرها ، ويتقاضى على ذلك أجراً أنه لو لم يتول أحد الشركاء إدارة ال -2
، لمن الأولى أن  يتقاضاه المدير الشريك ، وهو أحرص على مصلحة الشركة وإنجاحدا من المدير  (راتباً معيناً ثابتاً )

 .  (5)غير الشريك ، ويعتبر راتبه من مصرولات الشركة ولو لم تربح سواه

 بأن ذلك خارج مح  النزاع ، لأن الخلاف إنما هو في أجر العم  الذي يلزم الشريك لعله  :ما سبق اق ويمكن أن ين

                                  
 . 3/337، المدذب:  5/14المبدع: ،  22/150(   المبسوط : 1)
 . 7/146(   المغني : 2)
 .7/145،146(   المغني:3)
 ،  الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  1/213(   الفتاو  الشرعية في المسائ  الاقتصادية لبيت التموي  الكوي  :4)

        :1/263 ،264 . 
 . 264، 1/263(   الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : 5)
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وعلى ذلك لإن ، (1) لأنه يلزم من ذلك حصوله الشريك العام  على عوضين لعم  واحدبمقتلى عقد الشركة ، 
كما - واجب عليه بمقتلى عقد الشركة مجلس إدارة الشركات المساهمة يستحق أجرة لما يعمله ؛ لأن ما يقوم به غير

 . -لاحقاً سنبين ذلك 

أن   -على الراجح  - لأن الفقداء قد أجازوا أنه لا لرق بين أن يكون أجره جزءاً من الربح أو راتباً معيناً ؛-3
الشريك  بذلك يقررون قاعدة أن يَخذ وهميتقاضى الشريك مزيداً من الربح جزءاً رائعاً مقاب  عمله وحذقه ليه ، 

 . (2)المدير أجراً عن عمله ، للا عبرة حيناذ بين أن يكون الأجر دراهم مسماة أو جزءاً من الربح 

 ونوق  بما يلي :

أنه يؤدي إلى ارتراط ربح دراهم معينة لأحد الشركاء مقاب  حصته من رأ  المال ؛ وهذا ررط لاسد عند جميع -أ
 .(3)لا بد أن يشترك الجميع في الربح والخسارة الفقداء ؛ لأنه يتنافى مع معض الشركة إذ 

بأن الشركة لو خسرت لإن المدير الشريك يتحم  الخسارة بقدر حصته من رأ  المال باعتباره رريكاً مثله : وأجيب

 . (4)في ذلك مث  بقية الشركاء

لع  و   رأ  المال المدلوع ، يكون الأجر المقطوع مقاب ى عمله ليه ذريعة إلى الربا ، إذأن أخذ الشريك الأجر عل -ب
 هذا هو السبب الكبير الذي منع جميع الفقداء من قبول الجمع بين الشركة والإجارة لرب المال النقدي ، وهذا المأخذ 

 (5)لا يرَدِ إذا كان الشريك ثصة من الربح هو العام  

تى يقال إنه ذريعة للربا ، وإنما سبب بأن سبب أخذ الشريك العام  الأجر ، ليس المشاركة برأ  المال ، ح:  وأجيب
ذريعة للربا لو كان لصاحب رأ  المال أجر مقطوع من غير عم  ؛ أنه  القولالأجر هو عم  الشريك ، وإنما يصح 

                                  
 . 3/337، المدذب:  5/14المبدع: ،  22/150(   المبسوط : 1)
 . 264، 1/263(   الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : 2)
 . 264، 1/263الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : ،  7/146(   المغني : 3)
 . 264، 1/263(   الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : 4)
 . 313(   نظرية الأجور في الفقه الإسلامي : ص5)
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وفي مسألتنا الأجر مقاب  العم  لا رأ  المال لاختلفا ، وبناء على ذلك لإن الشريك العام  يستحق الأجر سواء 

 .  (1)ة أم هلك رأ  المال كلهحص  الربح في الشرك

أنه لو تحم  المدير الشريك الخسارة في راتبه الذي يتقاضاه عن عمله وجدده يكن غبناً له وإجحالاً ثقه ؛ لأن  -4

 (2)خسارته تكون ألدح من باقي الشركاء بخسارته في المال والجدد ، ليعتبر أجيراً خاصاً يستحق الأجرة المتفق عليه 

 :  الترجيح

إذا كان العم   ا يلزمه صحة ارترط أجرة للشريك العام  رجحان القول الأول القاضي بعدم  -والله أعلم-   دريظ
 باللوابط التالية :لعله بمقتلى عقد الشركة ، وصحة أخذه لمجرة عن العم  إذا كان ذلك  ا لا يلزمه لعله 

دة أن لا يتولاه ، وليس مطلوباً منه ثكم كونه رريكاً ، أن يكون العم  الذي يتولاه الشريك العام   ا جرت العا-1
لإن كان العم   ا جرت العادة أن يتولاه الشريك لم يصح بذل العوض ليه ؛ لأنه يلزم من ذلك حصول الشريك 
العام  على عوضين لعم  واحد ، وهذا ما عناه السرخسي بقوله :  وك  من كان رريكاً في مال لليس ينبغي له أن 

 .  (3)ط أجراً ليما عم  ... إذ يلزم عوضان لسلامة عم  واحد  يشتر 

  ؛ راجع للعرف والعادة  ، وقد انفرد الحنابلة بذكر تلك التفصي تقدير العم  الذي لا يتولاه الشركاء بأنفسدم ، -2
، (4)المالكية ، أماعم  الذي لا يجب على الشريك لعله، والأجرة استحقت مقاب  اللأن الربح استحق مقاب  المال

قدر نصيب الشريك من الملك للم ينصوا على هذه الصورة ؛ لأن الربح عندهم في رركة العنان على  (5)والشالعية
 كما سبق ذكره .–في رركة العنان تفلي  الشريك العام  ، ولا يصح والمال

 

                                  
 . 314(   نظرية الأجور في الفقه الإسلامي : ص1)
 . 264، 1/263لشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : (   ا2)
 . 22/150المبسوط :  (   3)
  3/354، الشرح الكبير مع حارية الدسوقي: 290، القوانين الفقدية : ص  394، جامع الأمدات : ص 2/413التلقين :    ( 4)
 . 5/12، نهاية المحتاج: 2/215،  مغني المحتاج : 2/253، أسض المطالب : 3/335المدذب :   ( 5)
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 المبحث الثالث

 تطبيقات حديثة على استئجار الشريك

 وفيه مطلبان : 

  منح أعضاء  مجلس إدارة شركة المساهمة للمكافآتل :المطلب الأو

 ، وتكييفها الفقهي مفهوم شركة المساهمةالمسألة الأولى : 

بأنها:   الشركة عقد يلتزم بمقتلاه  (1)ورد تعريف الشركة بصفة عامة في المادة الأولى من نظام الشركات السعودي
الربح بتقديم حصة من مال او عم  لاقتسام ما قد ينشأ  رخصان او اكثر بأن يساهم ك  مندم في مشروع يستددف

 عن هذا المشروع من ربح او خسارة  .

من نظام الشركات بقولها :  ينقسم رأ  مال الشركة المساهمة الى  48أما رركة المساهمة لقد بينت خصائصدا المادة 
قيمة اسدمدم، ولا يجوز ان يق  عدد الشركاء في اسدم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء ليدا الا بقدر 

 .الشركة المذكورة عن  سة 

 التكييف الفقهي لشركة المساهمة :

  رركة المساهمة في تنزيلدا على عقود الشركة الشرعية على ثلاثة  (2)اختلف الفقداء المعاصرون القائلون بمشروعية
 أقوال :

 من جدة المساهمين ، والعم  من رخص اعتباري وهو الشركة ، وهذا قول أنها رركة ملاربة ، لالمال  القول الأول :

 

                                  
 هـ.17/3/1385وتاريخ  185هـ ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 22/3/1385وتاريخ  6(    الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1)
 اختلف العلماء المحدثون في مشروعية رركة المساهمة إلى مذهبين :الأول : مذهب الإباحة ، وإليه ذهب عامة العلماء    (   2)
 المعاصرون ، والآخر : مذهب التحريم ، وإليه ذهب الشيخ تقي الدين النبداني ، والدكتور عيسى عبده  .             

 .319،  307انظر : رركة المساهمة للدكتور المرزوقي : ص       
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  (1)، والدكتور عبدالعزيز الخياط  الشيخ علي الخفيف

إن كان مجلس الإدارة مساهماً وعاملاً لدي رركة عنان وملاربة ، وإن كان مجلس الإدارة يَخذ أجرة أو  القول الثاني :
 . (2)كة عنان وهذا قول الدكتور المرزوقيمكالأة ولا يكون مساهماً ، لدي رر 

إن كان مجلس الإدارة مساهماً وعاملًا لدي رركة عنان وملاربة ، وإن كان مجلس الإدارة يَخذ أجرة  القول الثالث :
أو مكالأة ولا يكون مساهماً ، لإن كانت المكالأة مقطوعة لدي رركة عنان ، وإن كانت نسبة معينة من الأرباح 

 . (3)ي ملاربة ، وهذا قول الدكتور أحمد الخلي الصالية لد

وهو ما يشترطه النظام السعودي في مجلس الإدارة -أن مجلس الإدارة إن كان مساهماً –والله أعلم –والذي أراه 
إن كانت المكافأة مقطوعة فهي شركة عنان ، وإن كانت نسبة معينة من الأرباح الصافية فهي شركة عنان  –

ان مجلس الإدارة غير مساهم ، لإن كانت المكالأة مقطوعة لدي رركة عنان ، وإن كانت نسبة وإن كومضاربة ، 
 . معينة من الأرباح الصالية لدي ملاربة

 من  أن  ( حيث نص علي14لقد تعرض لتعريف رركة المساهمة في المادة ) (4)أما نظام المحكمة التجارية السعودي
ص متساوية سدم الى حص، والأسدم كة المنعقدة على رأ  مال معلوم يقسم الى أساهمة وهي الشر لروع رركة العنان الم

ويجوز تعييندم وعزلهم ونصبدم والمديرون هم ، ويتولى ادارتها وكلاء مختارون ، صحاب الحصص المبالغ من غير تسمية أ
   شركة .وليسوا بمديونين ولا كاللين تعددات ال، لى عددتهم إالمسؤولون عن الاعمال الموكولة 

                                  
 ، 310المرزوقي : صلمساهمة للدكتور ، نقلًا عن رركة ا 96الشركات في الفقه الإسلامي ، للشيخ علي الخفيف : ص (   1)

 . 2/206والشركات ، للخياط :          
 . 300، 299، للمرزوقي : صرركة المساهمة  (   2)
 . 120، 119الأسدم والسندات وأحكامدا في الفقه الإسلامي ، لأحمد الخلي  : ص (   3)
 مادة موزعة بين  سة  233هـ ويحتوي على 23/3/1385بتاريخ  2/6صدر نظام الشركات في المملكة بالمرسوم الملكي رقم      (4)

   عشر بابا.        
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يقسم رأ  مالها إلى أسدم متساوية  ومن خلال النصوص السابقة نستطيع أن نعرف رركة المساهمة بأنها: الشركة ال 
بقدر قيمة أسدمدم، ولا تعنون باسم أحد الشركاء، وتخلع في  القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء ليدا إلا

 .(1)ةلإجراءات وقواعد خاص تأسيسدا وفي إدارتها

 إدارة شركة المساهمة:

تتسم إدارة رركة المساهمة ببعض التعقيد لأن الإدارة في الشركة تكون بين يد ثلاث هياات وهي: الجمعية العمومية ، 
 ومجلس الإدارة ، ومراقبي الحسابات.

ين )الشركاء( لإن والجمعية العمومية للمساهمين هي السلطة العليا في الشركة ولكن نظرا لأنها تمث  مجموع المساهم
عددها يكون كبيرا  ا يصعب معه قيامدا بتصريف أمور الشركة وبالتا  لدي تقوم بانتخاب عدد قلي  من المساهمين  

الشركة من قب  بعض المساهمين ما وإدارة ،  (2))الشركاء( كأعلاء مجلس إدارة يتولون القيام بتصريف راون الشركة
  (3)ة تصح بأجر أو بغير أجر ال، والوكالتوكي  في القيام بالأعمهي إلا 

المتمثلة في -وبعيدا عن كيفية تشكي  هذا المجلس لإن ما يدمنا هنا هو حالة تقاضي أعلاء مجلس الإدارة لأجورهم 
ويحق لهم أخذ نصيبدم من ، نظير أعمالهم مع الأخذ في الاعتبار أنهم رركاء  -ت أو الحوالز الماليةكالآالرواتب أو الم

 ولذا لإننا سوف نبين أولا مكالأة أعلاء مجلس الإدارة، ثم نبين الحكم الشرعي لهذه المكالأة.،  ح الشركةأربا

 أولا: مكافأة مجلس الإدارة:

ت الـ  يمكـن أن تمـنح لأعلـاء مجلـس الإدارة ومقـدارها حيـث نصـت علـى: آمن نظـام الشـركات المكالـ 74بينت المادة 
ة اعلــاء مجلــس الادارة ويجــوز ان تكــون هــذه المكالــأة راتبــا معينــا او بــدل حلــور عــن  يبــين نظــام الشــركة طريقــة مكالــأ

ايا. ومــع ذلـــك اذا  الجلســات او مــزايا عينيــة او نســـبة معينــة مــن الأرباح، ويجــوز الجمـــع بــين اثنــين او اكثــر مـــن هــذه المــز 
مـن الأرباح الصـالية بعـد خصـم  %10كانت المكالأة نسبة معينة من ارباح الشركة للا يجوز ان تزيد هذه النسبة علـى 

ـــة العامـــة تطبيقـــا لأحكـــام هـــذا النظـــام او لنصـــوص نظـــام  المصـــرولات والاســـتدلاكات والاحتياطـــات الـــ  قررتهـــا الجمعي
                                  

   .289م ص 1996هـ 1417القانون التجاري السعودي، د/ محمد حسن الجبر، الطبعة الرابعة   (1)
 . 404، 403: صرركة المساهمة في النظام السعودي،  337محمد حسن الجبر، ص  القانون التجاري السعودي، د/ (   2)
 .  5/619لفقه الإسلامي وأدلته : (   ا3)
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مـن رأ  مـال الشـركة. وكـ  تقـدير يخـالف ذلـك يكـون باطـلا.  %5 لا يقـ  عـن الشركة وبعد توزيع ربح على المسـاهمين
ويشــتم  تقريــر مجلــس الادارة الى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان رــام  لكــ  مــا حصــ  عليــه اعلــاء مجلــس الادارة 

يشـتم  التقريـر خلال السنة المالية من رواتـب ونصـيب في الأرباح وبـدل حلـور ومصـرولات وغـير ذلـك مـن المـزايا كمـا 
المــذكور علــى بيــان مــا قبلــه اعلــاء المجلــس بوصــفدم مــوظفين او اداريــين او مــا قبلــوه نظــير اعمــال لنيــة او اداريــة او 

 استشارات .

ـــا أن النظـــام الســـعودي أباح لأعلـــاء مجلـــس الإدارة الحصـــول علـــى أجـــر نظـــير  ومـــن خـــلال الـــنص الســـابق يتلـــح جلي
مـــزايا عينيـــة أو نســـبة مـــن  ، أو بـــدل حلـــور ، أو كـــن أن يكـــون : راتبـــا معينـــاً أعمـــالهم وهـــذا الأجـــر يســـمى مكالـــأة ويم

، والــذي يدمنــا هنــا هــو (1)الأرباح،  ويجــوز الجمــع بــين اثنــين او اكثــر مــن هــذه المــزايا علــى النحــو الــوارد بالــنص الســابق
 ت وهو ما نعرض له في السطور التالية.التكييف الفقدي لهذه المكالآ

 . ت أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمةكافآالتكييف الفقهي لم :المسألة الثانية

بالنظر ليما قرره النظام السعودي بشأن مكالأة أعلاء مجلس إدارة رـركة المسـاهمة وعرضـه علـى قواعـد الفقـه الإسـلامي 
 يمكن التفرقة بين عدة أمور وردت في النص:

يـــؤد  إلى  ، أو بـــدل حلـــور عـــن الجلســـات ، لـــه راتبـــا معينـــاً : إذا كـــان المقابـــ  الممنـــوح للشـــريك المســـاهم نظـــير عمأولاً 
حكـــم ، وحكـــم العلـــو المســـاهم هنـــا لدـــي صـــحيحة وجـــائزة رـــرعاً العلـــو دون النظـــر إلى أرباح الشـــركة أو خســـائرها ، 

لـَةِ وَعَقْـدُ الْوكََاوجاء ليـه أيلـاً    (3)  الوكالة تجوز بجع  وبغير جع    ، جاء في الحاوي الكبير (2)بأجرالوكي  
زمَِةِ  جَارَةِ  ...إِرْلاَق  وَمَعُونةَ  في الْعُقُودِ الْجاَئزَِةِ دُونَ اللاَّ  (4) وَصِفَةُ الْعَمَِ  الَّذِي يَسْتـَوْفي بِهاَ كَالْإِ

                                  
   . 421:ص رركة المساهمة في النظام السعوديوما بعدها ،  337محمد حسن الجبر، ص القانون التجاري السعودي، د/   (1)
 عة أم هـ جام1406رركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، د/ صالح بن زابن المرزوقي البقمي، طبعة   (2)

   وما بعدها. 446القر  مركز البحث العلمي واحياء التراث، ص       
 . 6/529:الحاوي الكبير  ( 3)
 . 6/511الحاوي الكبير :  ( 4)
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: إذا كانـــت المكالـــأة الممنوحـــة للشـــريك المســـاهم مـــزايا عينيـــة ، مثـــ  اســـكان أعلـــاء مجلـــس الإدارة في رـــقق، أو ثانيااااً 
لدي جائزة بشرط أن تكون معلومة ، وخالية مـن الجدالـة وتكيـف هـذه المكالـاة علـى أنهـا أجـرة للشركة ،  مسكن أخر 

، جــاء في الحــاوي الكبــير   كــ  مــا جــاز أن يكــون عوضــاً أو أو منفعــة أو عينــاً  يجــوز أن تكــون نقــداً ؛لأن الأجــرة وكالــة 

 د أن أطراف رركة المساهمة طرلان :ومن خلال النظر ليما سبق نج.(1) معوَّضاً جاز أن يكون أجرة 

 مساهمون دلعوا أموالًا ليتجر لهم به غيرهم . الطرف الأول :

أعلاء مجلس الإدارة وهم يتصفون بصفتين : أحدهما : أنهم مساهمون بأموالهم ؛ لأن النظام السعودي  الطرف الثاني :
لدم في هذه  ء عن بقية الشركاء بأجر معلوم .  يشترط أن يكون مجلس الإدارة من المساهمين ، والأخر  : أنهم وكلا

، الوكالة نظير عملدم ، ونسبتدم من الربح نظير مساهمتدم بأموالهم في الشركة  أجرةالحالة يجمعون بين عوضين : 
لأن ما وهي في حكم الإجارة ، ورركة العنان ، والجمع بين العوضين جائز –ليكون جمعاً بين عقدين الوكالة بأجر 

به مجلس الإدارة ليست واجبة عليه في أص  عقد الشركة ، ومن ثم للا يجب عليه عمله بنفسه ، وإذا قام به ل   يقوم
أن يَخذ مقاب  هذا العم  أجرة مقطوعة زائدة عن نسبته في الأرباح ، كما لو كان مجلس الإدارة من غير المساهمين 

لمساهمين أخذ مكالآت نظير إدارتهم للشركة ؛ لأن العادة ، وعلى ذلك يصح لأعلاء مجلس الإدارة ا (2)في الشركة 
 والعرف تقلي عدم لزوم قيامدم بأعمال الإدارة لمجرد المساهمة في الشركة. 

لأنهــا  أنهــا صــحيحة أيلــاً ، والتكييــف لهــذه الحالــة : حالــة مــنح الشـريك مكالــأة علــى هياــة نســبة معينــة مــن الأرباح ثالثاااً 
وتنطبـق علـى هـذه الحالـة أنهـا تجمـع لأن مجلس الإدارة في هذه الحالة يعتبر مساهماً عاملاً ، ؛ رركة تجمع رركة وملاربة 

بين مالين وبدن صاحب أحـدهما ، جـاء في الإنصـاف :  وقـال في التلخـيص : لـإن ارـتركا علـى أن العمـ  مـن أحـدهما 
  . (3)في المالين ، صح ، ويكون عناناً وملاربة  

وهنــا لا يخلــوا الأمــر مــن ، الفة الــذكر أنــه يجــوز الجمــع بــين اثنــين أو أكثــر مــن المــزايا الــواردة ليدــا :  ورد في المــادة ســرابعاااً 
 حالتين:

                                  
   .7/392الحاوي الكبير:  (1)
 .3/508،مطالب أو  الندى :   3/503،كشاف القناع :  5/14(   المبدع: 2)
 . 5/408نصاف : (   الإ3)
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حلـــور عـــن الجلســـات ، أو مـــزايا عينيـــة  ، أو بـــدل أن تكـــون مكالـــأة أعلـــاء مجلـــس الإدارة راتبـــا معينـــاً  الحالاااة الأولى:
لأنــه لمــا ؛ ، ليجــوز رـرعاً وكــيلاً بأجـر ون علــو مجلـس الإدارة ويكــ،  الوكالــة بالأجـرمعلومـة ، لدــذه الأنـواع تأخــذ حكـم 

 .(1)بواحدة مندا جاز بها مجتمعةالوكالة بأجر جاز عقد 

-أن تكـون مكالـأة أعلـاء مجلـس الإدارة نسـبة مشـاعة مـن صـافي الـربح مـع واحـد مـن الـثلاث الأخـر   الحالة الثانياة:
الملـاربة وتخصـيص  ، وهذا الحالة لا تجوز ؛ لأن ليدا جمعاً -لومة الراتب أو بدل حلور عن الجلسات أو مزايا عينية مع

وأجمعـوا علـى بالإجمـاع ،قـال ابـن المنـذر  قدر معين من المال المتمثلة بأجرة الوكالـة ، والجمـع بيندمـا يبطـ  عقـد الملـاربة 
:  مــتى جعــ  نصــيب ، وقــال ابــن قدامــة  (2) إبطــال القــراض الــذي يشــترط أحــدهما أو كلاهمــا لنفســه دراهــم معلومــة 

أحـــــدهما دراهـــــم معلومـــــة ، أو جعـــــ  مـــــع نصـــــيبه دراهـــــم ، مثـــــ   أن يشـــــترط لنفســـــه جـــــزءاً وعشـــــرة دراهـــــم ، بطلـــــت 
 .(3)الشركة. 

                                  
   .448ص  :بتصرف  ة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي،ررك  (1)
 . 5/191، البحر الرائق  320، 3/319، تبيين الحقائق :  98(   الإجماع لابن المنذر : ص2)
 . 146، 7/145(   المغني :3)
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 لب الثاني المط

  أخذ الأجور على خدمات الصناديق الاستثمارية المدارة يصيغة المضارية

 

 ا الفقهي .المسألة الأولى : مفهوم الصناديق الاستثمارية ، وتكييفه

–وعاء ما  تكونه مؤسسة مالية متخصصة وذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمارات الصناديق الاستثمارية -
بقصد تجميع مدخرات الألراد لتوجيددا للاستثمار في مجالات مختلفة ، تحقق للمستثمرين –بنك أو رركة استثمار 

لمخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنويع  الخدمات الاستثمارية في ليدا عائداً مجزياً وضمن مستويات معقولة من ا
 المصارف .

وتكيف الصناديق الاستثمارية إما أنها عقد ملاربة أو وكالة بأجر ، لإن كان العائد حصة رائعة من الأرباح كيف  -
الصندوق  إدارةوالملارب ، وهو العقد على أنه ملاربة  طرلاه : رب المال وهو المستثمر الذي يملك رأ  المال ، 

قوم بأخذ رأ  المال وتشغيله واستثماره ، وإن كان العائد مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من أص  وال  تالاستثماري ، 
 . (1)الصندوق إدارةالوديعة الاستثمارية كيف على أنه وكالة بأجر ، طرلاه : الموك  وهو المستثمر ، والوكي  ، وهو 

أجوراً  -مع النسبة ال  يحص  عليدا من الأرباح -الصندوق الاستثماري المدار بصيغة الملاربة  إدارةتقاضى تو -
م أخذ إدارة الصندوق أجراً على حكفي المسألتين التاليتين نتناول سلأموال العملاء ، و  امتنوعة مقاب  إدارتهأخر  

 ا  : إدارة الاستثمار وعلى الخدمات المصاحبة له ، وذلك على النحو الت

 إدارة الاستثمارأخذ الأجور على  : الثانيةالمسألة 
الصندوق )الملارب ( الأجور على وضع الخطط ، ورسم سياسات الصندوق ، واختيار المجال المناسب  إدارةكأخذ 

إدارة في  ينفقللاستثمار ، واتخاذ القرارات الاستثمارية ، ومتابعة تنفيذها ، وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعدا ، وما 
ذاته ،  الصندوقلصندوق من أجور ومكالآت مجلس الإدارة ، والموظفين ، وغيرها من الأعمال ال  تختص بنشاط ا

                                  
 . 192، 2/191(   الصناديق الاستثمارية ، لحسن دائلة : 1)
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ويلزمه لعلدا بنفسه ، وجرت العادة أن يتولاها ، لك  ذلك لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، لأنه إنما يتقاضى رثه مقاب  
 . (1)هذه الأعمال

نه إذا ررط دراهم معلومة احتم  أن لا لارتراك في الربح ، وهو خلاف مقتلى العقد ، لأولأنه يؤدي إلى قطع ا-
  (2) ، وهذا مخالف لموضوع الشركةليحص  على جميع الربح ؛ يربح غيرها 

جاء في قرارات الهياة الشرعية لمصرف الراجحي ما نصه   ك  عم  يقوم به الملارب من إدارة ، وإمساك دلاتر 
  جدد يبذله في المسواق )الشراء (، وفي التسويق )البيع ( وغيره ، ك  ذلك في معض العم  الواجب حسابات ، وك

على الملارب دون مقاب  ، وإن حق الملارب إنما هو في الربح ، ولا علاقة له برأ  المال تعطيه ليه حقاً باسم رسم 
المال أمانة في يد الملارب ؛ لاستثماره ، وبذل  مقطوع ، أو راتب ردري ، أو سنوي ، أو نسبة ماوية منه ، ب  رأ 

 .(3)جدده في ذلك دون تقصير  

وجاء في لتاو  الهياة الشرعية للبركة  الأص  بأن تحم  مصاريف الملاربة على وعاء الملاربة باستثناء ما يتص  
رات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها ، بالإدارة ، وهي المدام المتعلقة بوضع الخطط واختيار مجالات الاستثمار واتخاذ القرا

 (4)وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعدا ، أي المدام المتعلقة بالاستثمار اختياراً واعتماداً ، وما يخص المتابعة والمحاسبة  

 الخدمات المصاحبة للاستثمار.على جور أخذ الأ:  المسألة الثالثة

من قب  مدير الصندوق عند استلام المبالغ من المشترك ، أي يتم وهي الأجور ال  يتم تحصيلدا  كأجور الإصدار :
، وأجور الاسترداد : وهي الأجور ال  يتقاضاها المدير عند رغبة  (5)خصمدا من المبلغ المستثمر في حال الارتراك

                                  
 . 192، 2/191الاستثمارية ، لحسن دائلة :  (   الصناديق1)
 . 7/146(   المغني : 2)
 ( . 160، القرار رقم ) 2/307(   قرارات الهياة الشرعية لمصرف الراجحي : 3)
 ( 2/1، الفتو  رقم ) 89ص(   4)
 . 1/675(   الخدمات الاستثمارية للمصارف ، للشبيلي : 5)
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دوق أو اختلف المعاصرون في حكم تقاضي مدير الصن، وقد  (1)العمي  في بيع وحداته الاستثمارية أو جزء مندا
 المصرف أجراً مقاب  تقديمه لهاتين الخدمتين على ثلاثة أقوال :

 . (2)الجواز مطلقاً ، وبه أخذت الهياة الشرعية للبركة الأول :القول 

 . (3)المنع مطلقاً ، وبه أخذت الهياة الشرعية لمصرف الراجحي الثاني :القول 

كون اقتطاع هذا الأجر معلناً للمستثمرين ، وأن تكون النسبة وأن يالجواز بقدر التكلفة الفعلية ،  الثالث :القول 
 . (4)وبه قال بعض الباحثينالمقتطعة منصوصاً عليدا في لائحة الاكتتاب ، 

 . (5)الجواز بقدر أجرة المث  ، وبه قال بعض الباحثين الرابع :القول 

 أدلة القول الأول : 

وهذا الأجر قد توالرت ليه رروط الصحة ، وهو أجر مقاب  بمنفعة  أن الأص  في العقود والشروط الح  والإباحة ،-1
  (6)حقيقية ومعتبرة ررعاً 

طرلاً ثالثاً للقيام بهذه الخدمات ، ليجوز له أن يقوم بها ويَخذ عليدا  أنه كما يصح للملارب أن يستأجر-1
 .(7)الأجر

أجور من خلال زيادة الأجر والربح ،  بأن أخذ أجور الخدمات المصاحبة للاستثمار ذريعة لاجتماع ونوق  :
 . (8)الخدمات بدلًا من الحصول على نسبة ثابتة من الربح

                                  
 . 1/675للشبيلي : (   الخدمات الاستثمارية للمصارف ، 1)
 ( .1/16ـ الفتو  رقم ) 32و  الهياة الشرعية للبركة : ص(   لتا2)
 . 2/307(   قرارات الهياة الشرعية لمصرف الراجحي : 3)
 . 680، 1/678(   كالدكتور يوسف الشبيلي  . انظر : الخدمات الاستثمارية ، للشبيلي : 4)
 . 448ظر : العمولات المصرلية ، للسماعي  : ص(   هو الدكتور عبدالكريم السماعي   . ان5)
 . 1/678الخدمات الاستثمارية ، للشبيلي : (   6)
 . 25(   لتاو  الهياة الشرعية للبركة ، ص : 7)
 . 447(   العمولات المصرلية ، للسماعي  : ص8)
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، وفي تحمي  المصرف لهذه الأجور إضراراً به ؛ لأنه في حالة  (1)أنه من القواعد العامة في الشريعة أن اللرر يزال-2
 . (2)من لوازم عمله الخسارة يخسر جدده ، و قيمة الخدمات ال  قدمدا رغم أنها ليست

 .  (3)بأن اللرر يمكن إزالته بتقدير التكاليف الفعلية لتلك الخدمات ال  ليست من لوازم عمله ونوق  :

 دليل القول الثاني : 

أن ك  ما يؤخذ من أجر باسم إدارة الاستثمار ، أو رسم استرداد ، أو عمولة أو سواها  ا يقتطع من رأ  المال -1
 . (4)صندوق عن عمله الأصلي الواجب عليه ثكم أنه ملارب هو من أك  المال بالباط  ليأخذه مدير ال

بأنه لا يسلم أن هذه الخدمات من عم  الملارب الأصلي ال  تجب عليه ؛ لأنه عمله هو في تنمية المال  ونوق  :
د من قبي  أك  المال وزيادته لا في تقديم تلك الخدمات ، ومن ثم لإن أخذ الأجر على تلك الخدمات لا يع

 .(5)بالباط 

 دليل القول الثالث والرابع :

استدل بأدلة القول الأول ، وقيد الجواز بكون الأجرة في حدود الأجر الفعلي ؛ لالا يكون الاسترباح من هذه 
 . (6)حصة ثابتة من الأرباح ، ليحص  على الأجر والربح –المصرف –الخدمات ذريعة لأخذ الملارب 

ل أصحاب القول الرابع بأن سد تلك الذريعة غير محصور في كون الأجر في حدود التكلفة الفعلية لتلك كما استد
 .(7)الخدمات ، ب  يمكن سدها بكون الأجرة بقدر أجرة المث  

 

                                  
 . 179ص، ررح القواعد الفقدية ، لأحمد الزرقا :  83الأرباه والنظائر ، للسيوطي : ص(   1)
 . 447(   العمولات المصرلية ، للسماعي  : ص2)
 . 448، 447(   العمولات المصرلية ، للسماعي  : ص3)
 . 2/280(   قرارات الهياة الشرعية لمصرف الراجحي :4)
 . 448(   العمولات المصرلية ، للسماعي  : ص5)
 . 1/680(   الخدمات الاستثمارية ، للشبيلي : 6)
 . 448المصرلية ، للسماعي  : ص(   العمولات 7)
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 :  الترجيح

ثمار ؛ القول الأول القاضي بجواز أخذ الملارب أو المصرف أجور الخدمات المصاحبة للاست -والله أعلم-  يترجح 
كما   –لأنه لا مانع من اجتماع الملاربة مع الإجارة إن كان عم  الأجير الذي يقوم به غير ملزم به في أص  الملاربة 

، وتبقى مسألة تقدير قيمة أجر الأجير مح  اجتداد ونظر ، والذي أراه أنها تقدر بالأق  من -بينا ذلك من قب 
من الجمع بين القول الثالث والرابع ، ولأن قد يكون في التكلفة الفعلية في  التكلفة الفعلية أو أجرة المث   ؛ لما ليه

بعض الأحيان إجحاف برب المال حيث يقوم المصرف بتحمي  بعض نفقاته غير المباررة من أجدزة وموظفين ومبان 
 على وعاء الملاربة.
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 الخاتمة

 د :وبع، وعلى آله وصحبه أجمعين ،ه الأمين الحمد لله على التوليق والتمام ، والصلاة والسلام على رسول

ستخلص أن اأستطيع الانتداء من موضوع استاجار الشريك في الفقه الإسلامي ،وبعد دراسته  ه تعالىتم بعونلقد  
 النتائج التالية :

لنظر عن هو أن يقوم أحد الشركاء بعم  لمصلحة الشركة مقاب  أجر مقطوع ، بغض ا: المقصود باستاجار الشريك أن  -
 .الربح الحاص  له في الشركة ، سواء أكان العم  في رركة الملك 

اتفق الفقداء على صحة استاجار أحد الشركاء منفعة العين المشتركة ، كاستاجار أحد الشريكين الدار المشتركة بينه  -
أحد الشركاء منفعة رريكه في واختلف الفقداء في صحة استاجار ،  لمصلحة الشركة وبين غيره أو عبداً مشتركاً بيندما

 ، والراجح في ذلك هو صحة استاجار الشريك بالأجر المسمى .العين المشتركة بيندما ، على قولين 

 بلا مشارطة .الجمع بين عقد الإجارة ورركة العقد جائز سواء أكان على سبي  المشارطة أو كان الجمع -

ذا ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه ، وله أخذ الأجرة عما لا لا يجوز للملارب أخذ أجر على عمله الأصلي ، وك -
 يلزمه لعله في الصحيح من الأقوال  .

   أخذ أجر مقطوع عما لا يلزمه  كذا، و  قدر ما اتفق عليهمشاع بمن الربح بجزء تفلي  الشريك العام  جواز  -
في أصح قو   لعله بمقتلى عقد الشركة ارترط أجرة للشريك العام  إذا كان العم   ا يلزمهيصح  ولالعله ، 
 الفقداء.

يجوز منح أعلاء مجلس إدارة رركات المساهمة مكالآت مالية نظير أعمالهم سواء أكان راتباً معيناً أو بدل حلور -
 عن الجلسات أو مزايا عينية بشرط أن تكون معلومة وخالية من الجدالة ، وتكيف هذه المكالآت على أنها أجرة وكالة 

راتباً معيناً أو بدل حلور عن الجلسات -إن كانت مكالأة أعلاء مجلس الإدارة يجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من -
ولا يجوز جمع مكالأة أعلاء مجلس الإدارة إن كانت على رك  نسبة مشاعة من صافي الربح مع  –أو مزايا عينية 

 واحد من الثلاث الأخر  .
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 المراجع

 -إبــراهيم بـــن  المنــذر النيســابوري أبــو بكــر، تحقيـــق: د. لــؤاد عبــد المــنعم أحمــد ، دار الـــدعوة ؛ لمحمــد بــن الإجمــاع  -1
 ه .1402، ط: الثالثة ،  -الإسكندرية 

، للـــدكتور صـــالح بـــن محمـــد الســـلطان ، ط: جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود  أحكـــام المشـــاع في الفقـــه الإســـلامي -2
 ه .1423الإسلامية ، الرياض ، ط: الأولى ، 

في تخـريج أحاديـث منـار السـبي  ، للشـيخ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ، المكتـب الإسـلامي ، بـيروت ، رواء الغلي  إ -3
 ه .1408دمشق ، ط: الثانية ، 

، دار ابــن الجــوزي ، الــدمام ، الخليــ  بــن محمـد أحمــد لــدكتور الأسـدم والســندات وأحكامدــا في الفقــه الإسـلامي ، ل -4
 ه .1424ط: الاولى ، 

 دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة  لمطالب ررح روض الطالب ، للقاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري الشالعي،أسض ا -5

 -بـيروت  -، دار الكتـب العلميـة  لسـيوطيفي قواعد ولروع الشالعية ، لجلال الـدين عبـدالرحمن االأرباه والنظائر  -6
 ه .1403، ط: الأولى ، 

ين لشرح قرة العين بمدمات الـدين ، لأبي بكـر ابـن محمـد رـطا الـدمياطي ، إعانة الطالبين على ح  ألفاظ لتح المع -7
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت .

إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، لأبي عبــدالله محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب الدمشــقي، تحقيــق: محمــد محيــي الــدين  -8
 .يد ، دار الكتب العلمية ببيروت عبدالحم

ســالك لمــذهب الإمــام مالــك ، لأحمــد بــن محمــد الــدردير ، )مطبــوع مــع بلغــة الســالك( ، مصــطفى البــابي أقــرب الم -9
 هـ .1372الحلبي ، القاهرة ، ط: الأخيرة ، 

 الإنصــــــــــــــــاف في معرلــــــــــــــــة الــــــــــــــــراجح مــــــــــــــــن الخــــــــــــــــلاف علــــــــــــــــى مــــــــــــــــذهب الإمــــــــــــــــام أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــ  ،  -10
ار إحيـــاء الـــتراث العـــربي ، بـــيروت ، ط: لأبي الحســـن علـــي بـــن ســـليمان المـــرداوي ، تحقيـــق: محمـــد حامـــد الفقـــي، د

 هـ .1376الأولى ، 

البحر الرائق ررح كنز الدقائق ، لأبي بكر زيـن الـدين ابـن نجـيم الحنفـي ، دار الكتـاب الإسـلامي ، القـاهرة ، ط:  -11
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 الثانية .

 .هـ1406انية ،ة ، بيروت ، ط: الثبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، لعلاء الدين الكاساني، دار الكتب العلمي -12

بلغة السالك لأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ، لأحمد بن محمد الصـاوي المـالكي ، مصـطفى البـابي الحلـبي ،  -13
 هـ .1372القاهرة ، ط: الأخيرة ، 

البيان للعمراني في مـذهب الإمـام الشـالعي ، لأبي الحسـين يحـيى العمـراني الشـالعي اليمـني ، تحقيـق : قاسـم النـوري  -14
 هـ .1421بيروت ، –لمنداج ، لبنان ، دار ا

تاج العـــرو  مـــن جـــواهر القـــامو ، تأليـــف: محمـــد مرتلـــى الحســـيني الزبيـــدي، دار النشـــر: دار الهدايـــة، تحقيـــق:  -15
 مجموعة من المحققين .

التـــاج والإكليـــ  لمختصـــر خليـــ  ، لأبي عبـــدالله محمـــد بـــن يوســـف بـــن أبي القاســـم العبـــدري المـــالكي ، الشـــدير بــــ)  -16
 هـ .1412، )مطبوع بهامش مواهب الجلي  ( دار الفكر ، بيروت ، ط: الثالثة ، المواق ( 

تبيين الحقائق ررح كنز الدقائق ، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ، دار الكتاب الإسلامي ، القـاهرة  -17
 ، ط: الثانية .

 ـ  ه1405ة ، بيروت ،ط: الأولى ،لميتحفة الفقداء ، لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي ، دار الكتب الع -18

تحفــة المحتــاج بشــرح المندــاج ، لشــداب الــدين ابــن حجــر الهيتمــي ، تحقيــق : محمــد بــن عبــدالعزيز الخالــدي ، دار  -19
 هـ . 1416الكتب العلمية ، بيروت ، ط: الأولى ، 

لــث ســعيد الغــاني، التلقــين في الفقــه المــالكي ، للقاضــي عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر المــالكي ، ت: محمــد ثا -20
 هـ.1415المكتبة التجارية، مكة المكرمة ، ط: الأولى، 

التعريفات ، لعلي بن محمد بـن علـي الجرجـاني ، ت: جماعـة مـن العلمـاء بإرـراف النارـر ، دار الكتـب العلميـة ،  -21
 هـ .1403بيروت ، ط: الأولى ، 

: محمـد عوَّامـة ، دار الررـيد ، حلـب ، تحقيـق :  أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلانيلحـالظ ل،  تقريب التدذيب -22
 ه .1406ط: الأولى ، 

أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني، تصـحيح وتعليـق لحالظ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرالعي الكبير ،ل  -23
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  السيد عبدالله هارم اليماني المدني، مكتبة الجمدورية، القاهرة .

ـــدي -24 ن أبي الحجـــاج يوســـف المـــزي ، ت: د. بشـــار عـــوَّاد ، مؤسســـة تهـــذيب الكمـــال في أسمـــاء الرجـــال ، لجمـــال ال
 هـ .1418الرسالة ، بيروت ، ط: الأولى ، 

جامع الأمدات ، لجمال الـدين بـن عمـر ابـن الحاجـب المـالكي ، ت : أبـو عبـدالرحمن الأخلـر الأخلـري ، دار  -25
 هـ .1419اليمامة ، دمشق ، الأولى ، 

ومعرلـة الصـحيح والمعلـول ومـا عليـه العلـم ، لأبي  صـلى الله عليـه وسـلم الجامع المختصر مـن السـنن عـن رسـول الله -26
عيســـى محمـــد بـــن عيســـى الترمـــذي ،تحقيـــق: أحمـــد محمـــد رـــاكر ، ومحمـــد لـــؤاد عبـــدالباقي ،دار الكتـــب العلميـــة ، 

 بيروت .

 محمـد بـن وسـننه وأيامـه ، لأبي عبـدالله صـلى الله عليـه وسـلمالجامع المسند الصحيح المختصر مـن أمـور رسـول الله  -27
 هـ .1400إسماعي  البخاري ،تحقيق: محمد لؤاد عبدالباقي ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، 

جواهر الإكلي  ررح مختصر خلي  ، لصالح بن عبدالسميع الآبي الأزهري ،  مطبعة مصـطفى البـابي الحلـبي ، ط:  -28
 هـ .1366الثانية، 

نفع العبيد(، تأليف: سليمان بن عمر بن محمـد البجيرمـي، حارية البجيرمي على ررح مندج الطلاب )التجريد ل -29
 تركيا . -ديار بكر  -دار النشر: المكتبة الإسلامية 

حارــية ابــن عابــدين لمح رد المحتــار علــى الــدر المختــار : رــرح تنــوير الأبصــار، لمحمــد أمــين الشــدير بابــن عابــدين ،  -30
 هـ .1404مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط: الثالثة ، 

 حارية الجم  على ررح المنِدج ، لسليمان الجم  ،مؤسسة التاريخ العربي ، ودار إحياء التراث العربي. -31

 حارية الدسوقي على الشرح الكبير ، لمحمد عرله الدسوقي، دار الفكر، بيروت. -32

 ب .حارية القليوبي على ررح المحلي على المنداج ، لأحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، دار إحياء الكت -33

حارــية عمــيرة علــى رــرح المحلــي علــى المندــاج ، لأحمــد البرلســي عمــيرة ، مطبــوع مــع حارــية قليــوبي ، دار إحيــاء  -34
 الكتب العربية .

 الحاوي الكبير ، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري ، تحقيق: الشيخ علي معوض ، والشيخ عـادل عبـد -35
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 هـ .1414ولى ، الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط: الأ

ــــــــــــــــــــى تحفــــــــــــــــــــة المحتــــــــــــــــــــاج بشــــــــــــــــــــرح المندــــــــــــــــــــاج ،  -36  حوارــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــرواني وابــــــــــــــــــــن قاســــــــــــــــــــم العبــــــــــــــــــــادي عل
لعبـد الحميـد الشـرواني ، وأحمـد بــن قاسـم العبـادي ، تحقيـق : محمـد بــن عبـدالعزيز الخالـدي ، دار الكتـب العلميــة ، 

 هـ .1416بيروت ، ط: الأولى ، 

الفقـــه الإســـلامي )الصـــناديق والودائـــع الاســـتثمارية( ، للـــدكتور  دمات الاســـتثمارية في المصـــارف وأحكامدـــا فيالخـــ -37
 ه .1425السعودية ، ط: الأولى ،  –يوسف بن عبدالله الشبيلي ، دار ابن الجوزي ، الدمام 

الموجـود ، والشـيخ  روضة الطالبين ، لأبي زكريا يحيى بن ررف النووي الشـالعي ، تحقيـق: الشـيخ عـادل أحمـد عبـد -38
 هـ 1412ة ، بيروت ، ط: الأولى ، دار الكتب العلمي علي محمد معوض ،

بـــيروت، ط: الثانيـــة ،  روضـــة الطـــالبين ، لأبي زكـــريا يحـــيى بـــن رـــرف النـــووي الشـــالعي ، المكتـــب الإســـلامي ، -39
 هـ .1405

سلسلة الأحاديث اللعيفة وأثرها السيئ في الأمة ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبـة المعـارف ، الـرياض ، ط:  -40
 هـ .1408لأولى ، ا

ســـنن أبي داود ، لســـليمان بـــن الأرـــعث السجســـتاني الأزدي ، تحقيـــق: محمـــد محيـــي الـــدين عبدالحميـــد ، المكتبـــة  -41
 الإسلامية ، استانبول .

 سنن ابن ماجه ، لأبي عبدالله محمد بن ماجه القزويني ، تحقيق: محمد لؤاد عبدالباقي ، دار الحديث ، القاهرة . -42

 ومعرلة الصحيح والمعلول وما عليه العلم . eامع المختصر من السنن عن رسول الله سنن الترمذي لمح الج -43

ـــه : عبـــدالفتاح أبـــو غـــدة، دار  -44 ـــدالرحمن أحمـــد بـــن رـــعيب النســـائي ، اعتـــض ب ســـنن النســـائي ) المجتـــبى (، لأبي عب
 هـ .1414البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط: الرابعة، 

زهار ، لمحمد بن علي بـن محمـد الشـوكاني ، تحقيـق: محمـود إبـراهيم زايـد، دار السي  الجرار المتدلق على حدائق الأ -45
 هـ.1405الكتب العلمية ، بيروت، ط: الأولى ، 

ررح القواعد الفقدية ، للشيخ أحمد بن محمد الزرقا، ت: عبدالستار أبـو غـدة ، دار القلـم ، دمشـق ، ط: الثانيـة  -46
 هـ .1409، 
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ــــــــــــــــــــ  ،  -47 ــــــــــــــــــــير علــــــــــــــــــــى مختصــــــــــــــــــــر خلي ــــــــــــــــــــدرديرالشــــــــــــــــــــرح الكب ــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــد ال  لأبي البركــــــــــــــــــــات أحمــــــــــــــــــــد ب
 ) مطبوع بهامش حارية الدسوقي ( ، دار الفكر ، بيروت .

بـيروت  -ررح المنتدى لمح المسمى بدقائق أولى الندـى في رـرح المنتدـى ، لمنصـور بـن يـونس البدـوتي ، عـالم الكتـب  -48
 م .1996ط: الثانية ،   -

إبـراهيم الموسـى ، مطبوعـات جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود ، لمحمـد بـن  رركات الأرخاص بين الشريعة والقانون -49
 ه . 1401الإسلامية ، ط: الأولى ، 

، للــــدكتور عبــــدالعزيز الخيـــــاط ، منشــــورات وزارة الاوقـــــاف  الشــــركات في الشــــريعة الإســـــلامية والقــــانون الوضـــــعي -50
 ه 1390والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن  ، عمان ، ط: الأولى ، 

، جامعـة أم المرزوقـي صـالح بـن زابـن للـدكتور  في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي،  ةرركة المساهم -51
 ه .1406 مكة المكرمة ، ط: الأولى ، –مطابع الصفا  القر  ،

 وسننه وأيامه. صلى الله عليه وسلمصحيح البخاري لمح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  -52

صـــغير وزيادتـــه )الفـــتح الكبـــير ( ، للشـــيخ محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني ، المكتـــب الإســـلامي ، الصـــحيح الجـــامع  -53
 ه .1408بيروت ، ط: الثالثة ، 

 . صلى الله عليه وسلمرسول الله ن السنن بنق  العدل عن العدل عن صحيح مسلم لمح المسند الصحيح م  -54

ط: ، دار كنـوز ارـبيليا ، الـرياض ، دائلـة بـن غالـب  حسـنللـدكتور ، دراسة لقدية تطبيقيةالصناديق الاستثمارية  -55
 ه .1433الأولى ، 

الملاربة دراسة في الاقتصاد الإسـلامي ، للـدكتور إبـراهيم لاضـ  الـدبو ، دار عمـار ، عمـان ، الأردن ، ط: عقد  -56
 ه .1418الأولى ، 

كنـوز إرـبيليا ، الـرياض محمـد العمـراني ،  دراسة لقدية تأصيلية وتطبيقيـة ، للـدكتور عبـدالله بـن العقود المالية المركبة  -57
 ه .1427، ط: الأولى ، 

، دار كنــوز إرــبيليا ، لســماعي  للــدكتور عبــدالكريم بــن محمــد ا، حقيقتدــا وأحكامدــا الفقديــة العمــولات المصــرلية  -58
 ه .1430الرياض ، ط: الأولى ، –السعودية 
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جـدة ، ط: الأولى مجموعـة دلـة البركـة ، أحمـد ،  نلتاو  المشاركة ، جمع ولدرسة وتصنيف الدكتور أحمد محي الدي -59
 ه .1416، 

ـــة الشـــرعية لمجموعـــة  -60 ـــة الشـــرعية الموحـــدة لقطـــاع الأمـــوال بمجموعـــة البركـــة  لبركـــة للتـــاو  الهيا ـــاو  الهيا ، جمـــع  لت
وتنســيق ولدرســة : الــدكتور عبدالســتار أبــو غــدة ، والــدكتور عــز الــدين خوجــة ، مجموعــة دلــة البركــة ، جــدة ، ط: 

 ه .1423لثانية ، ا

 .دار الفكر ، بيروت لتح الباري ررح صحيح البخاري ، لأحمد بن حجر العسقلاني ، ت: عبدالعزيز بن باز ، -61

 هـ .1409الفقه الإسلامي وأدلته ، للدكتور. وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ط: الثالثة ،   -62

، للـدكتور نزيـة حمـاد ، دار القلـم ، دمشـق ، ط: الأولى ، ة لقه المعاملات المالية والمصرلية المعاصرة ، قراءة جديـد -63
 ه .1428

القامو  المحيط ، لمجد الدين محمـد بـن يعقـوب الفـيروزآبادي ، تحقيـق: مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة،  -64
 هـ .1407مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط: الثانية ، 

 م1996هـ 1417، ط: الرابعة ، القانون التجاري السعودي ، للدكتور محمد حسن الجبر -65

 ه .1419المصرلية للاستثمار ، ط: الأولى ، الراجحي  لشركةقرارات الهياة الشرعية  -66

الفقديـــة ، لشـــيخ الإســـلام أحمـــد بـــن عبـــدالحليم بـــن تيميـــة ، تحقيـــق : محمـــد حامـــد الفقـــي ، دار النورانيـــة القواعـــد  -67
 ه .1399المعرلة ، 

بـن  الكية والتنبيه على مذهب الشالعية والحنفية والحنبليـة ، لمحمـد بـن أحمـدالقوانين الفقدية في تلخيص مذهب الم -68
 .هـ1420ة ، بيروت ، ط: الأولى ، تحقيق: عبدالكريم الفليلي ، المكتبة العصري ، جزي الغرناطي

اويش ، الكافي في لقه الإمام المبج  أحمد بن حنب  ، لأبي محمـد عبـد الله بـن قدامـة المقدسـي ، تحقيـق: زهـير الشـ -69
 هـ .1408المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط: الخامسة ، 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي ريبة الكـوفي، ت: محمـد عبدالسـلام  -70
 هـ 1416راهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط: الأولى، 

إدريس البدوتي ، ت : هلال مصيلحي مصـطفى هـلال ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، لمنصور بن يونس بن  -71
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  هـ .1402دار الفكر، بيروت ، 

كفاية الطالـب الـرباني لرسـالة أبي زيـد القـيرواني ، لأبي الحسـن المـالكي ، ت: يوسـف الشـيخ محمـد البقـاعي ، دار  -72
 هـ .1412الفكر ، بيروت ، 

بـــدالله الكبـــير ، ومحمـــد حســـب الله ، وهارـــم لســـان العـــرب ، لمحمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الألريقـــي ، تحقيـــق: ع -73
 الشاذ  ، دار المعارف .

، مــن منشــورات نــور  لجنــة مكونــة مــن عــدة علمــاء ولقدــاء في الخلالــة العثمانيــة، تأليــف :مجلــة الأحكــام العدليــة  -74
  محمد كارخانه ، تجارت كتب ، كراتشي ، باكستان .

 هـ .1406ر المعرلة ، بيروت ، المبسوط ، لأبي بكر محمد بن أبي سد  السرخسي ، دا -75

المجموع ررح المدذب ، لأبي زكـريا محيـي الـدين يحـيى بـن رـرف النـووي ، ) مـع تكملـة محمـد نجيـب المطيعـي ( دار  -76
 الفكر ، بيروت .

مجموع لتاو  ريخ الإسلام أحمد بن تيمية ،عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، دار عالم الكتـب  -77
 هـ .1412الأولى ،  ، الرياض ، ط:

، لأبي الحسـن مسـلم بـن الحجـاج القشـيري  eالمسند الصحيح مـن السـنن بنقـ  العـدل عـن العـدل عـن رسـول الله  -78
النيسابوري ،تحقيق : د. موسى راهين لارين، د. أحمد عمر هارم ، مؤسسة عز الـدين ، بـيروت ، ط: الأولى ، 

 هـ .1407

ين علــي بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــ  المرغينــاني ، دار الكتــب العلميــة ، الهدايــة رــرح بدايــة المبتــدي ، لأبي الحســ -79
 هـ .1410بيروت ، ط: الأولى ، 

المبـــدع في رـــرح المقنـــع ، لأبي إســـحاق إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن مفلـــح الحنبلـــي ، المكتـــب الإســـلامي ،  -80
 هـ1400بيروت ، 

 هـ .1406ثمي ، مؤسسة المعارف ، بيروت ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، لعلي بن أبي بكر الهي -81

دار الآلـاق  لأبي محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري ،تحقيـق: لجنـة إحيـاء الـتراث العـربي، المحلـى ، -82
 بيروت . الجديدة ،
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حمــد بــن محمــد بــن ســلامة الطحــاوي، تحقيــق: د. عبــد الله نــذير أحمــد دار البشــائر لأ،  مختصــر اخــتلاف العلمــاء -83
 هـ .1417، نية: الثاط،  -بيروت  -لامية الإس

المصــنف ، لأبي بكــر عبــدالرزاق بــن همــام الصــنعاني ،ت: حبيــب الــرحمن الأعظمــي، المكتــب  مصــنف عبــدالرزاق -84
 هـ .1403الإسلامي ، بيروت ، ط: الثانية ، 

 مصنف ابن أبي ريبة لمح الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار . -85

 المنتدى ، للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني،  المكتب الإسلامي ، بيروت .  مطالب أولى الندى في ررح غاية -86

 محمــد بــن أبي الفــتح البعلــي الحنبلــي ، تحقيــق: محمــد بشــير الأدلــبي ، المطلــع علــى أبــواب المقنــع ، لأبي عبــدالله -87
 هـ .1401بيروت ،  المكتب الإسلامي ،

 ه.1424ات المالية الإسلامية ، البحرين ، ، لهياة المحاسبة والمراجعة للمؤسس المعايير الشرعية -88

معونة أولى الندى ررح المنتدى ، لتقـي الـدين محمـد بـن أحمـد الفتـوحي الحنبلـي ، تحقيـق: د. عبـدالملك بـن عبـدالله  -89
 هـ .1416بن دهيش ، دار خلر ، بيروت ، ط: الأولى ، 

 سلامية ، استانبول .المعجم الوسيط ، قام بإخراجه د. إبراهيم أنيس وآخرون ، المكتبة الإ -90

المغني ،لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسـي ، تحقيـق: د.عبـدالله التركـي ، و د. عبـدالفتاح الحلـو ، دار  -91
 هـ .1412هجر ، القاهرة ، ط: الثانية ، 

القــــاهرة ، مغــــني المحتــــاج إلى معرلــــة معــــاني ألفــــاظ المندــــاج ، لمحمــــد الخطيــــب الشــــربيني ، مصــــطفى البــــابي الحلــــبي ،  -92
 هـ .1377

مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن لار  بن زكريا ، تحقيق : عبدالسلام محمد هـارون ، دار الجيـ  ، بـيروت ،  -93
 هـ .1411ط: الأولى ، 

المقــدمات الممدــدات ، لأبي الوليــد محمــد بــن أحمــد ابــن ررــد القــرطبي ، تحقيــق: ســعيد أحمــد أعــراب ، دار الغــرب  -94
 هـ .1408، ط: الأولى ،  الإسلامي ، بيروت

ــــيروت ، ط: الرابعــــة ،  -95 ــــاجي، دار الكتــــاب العــــربي، ب ــــف الب ــــن خل ــــد ســــليمان ب المنتقــــى رــــرح الموطــــأ ، لأبي الولي
 هـ .1404
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.هـ 1409 -بيروت  -محمد عليش. ،دار الفكر للشيخ منح الجلي  ررح على مختصر سيد خلي . ، -96

اهيم بن علي بن يوسـف الشـيرازي ، تحقيـق: د. محمـد الزحيلـيالمدذب في لقه الإمام الشالعي ، لأبي إسحاق إبر  -97
هـ .1417، دار القلم ،دمشق، ط: الأولى ، 

. المدذب في لقه الإمام الشالعي ، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، دار الفكر ، بيروت -98

غـربي، دار الفكـر ، بـيروت ، ط: الثالثـةمواهب الجلي  لشرح مختصر خلي  ، لأبي عبدالله محمد بن عبد الـرحمن الم -99
هـ .1412، 

الموسوعة الفقدية الكويتية، إصدار : وزارة الأوقاف والشاون الإسلامية ، الكويت . -100

 (.com www.aliftaaموقع إدارة الفتو  في الأردن على الشبكة الإلكترونية ) -101

قــه المعــاملات الماليــة ، للــدكتور أحمــد حســن ، دارفي الفقــه الإســلامي ، دراســة تحليليــة مبتكــرة لفنظريــة الأجــور  -102
ه .1422اقرأ ، دمشق ، سوريا ، ط: الأولى ، 

نهايــة المحتـــاج إلى رـــرح المندـــاج ، لأبي العبـــا  أحمـــد بـــن حمـــزة الرملـــي الشـــدير بالشـــالعي الصـــغير ، دار الفكـــر ،  -103
هـ.1404بيروت ، ط: الأخيرة ، 

.م1971المكتب المصري الحديث سنة  دار ،مال طه، الجزء جاري، د.  مصطفى كالوجيز في القانون الت -104
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